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ۮ ˧˲ Ǫ̤�ȅ˧ࠇ ˲ Ǫ̤�߷ �̩ ˸ ˉ

                 

      

Ǥ˅ ˸ ̱ Ǫ̤�ǭǵ̸ ˷29/4.



˲̽˰ ̝˒ȇ�˲ ̢˺
�̩̤Ǫ߻� ̋ ࠄ̪� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ�۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵ�߸ �˰ ߯ Ǫ شریة وهاديː̾ ̭˅˸ ̮ ȔҟǪࠀ�Ǫࠄ� ̊ ȇ

˸˅ȅوصحبه ومن تبعهم  ˧ ȔԴ̬߱̽إلى Ǫ�Ȅ̸ ̻.

Է̸̧̫ من إلى...   ،حب العلم والمعرفة ̊

ܩ�إلى... ̋ �̪Է̸̧̫ ̊ ȇ�ǭ˅̾߬ Ǫ�Ƿ ǵǳ�ȅȇ̬�̻̰ٸ ̽ߴ Ǫ̥...الحیاة.

̴l ̸˒ȓǫ�˲ ̢˻ Դ̤ ڂ�إلىهذا البحث إخراجالجزیل لكل من ساهم في˨˱̰̞̀̚ Ǫ̤.

˅Ǵشكر  ایفوتنȅȓǫدون  ˕̑˷ ȓҡǪلفقيري عبد هللالمشرف،  

�Ȅ˅ ˷ȇ�̈ ǵ̙�ȉ ߳Ǫȁ Ҡ ˭ȓҡǪ̰̑˸ ߬Ǫ�̴ ؛̫ �ȅߐ�ȉ ߳Ǫȇ�ǭ˰ ̾߯ Ǫ�Ǯ ˅̚˾ Ǫ̤ȇ�ːȁ Ҡ ˭ȓǫ  الطالب

ٶ ȓ̟ǫ  ̞�إلىمن تفوقه˷̑ Ǫ�ȉ ߳Ǫ ̴̜من  ان̀�ق Ҡ ˭ȓǫ�̣ ˍ̜ȅȓǫ̬ �̪̹ ̝̞̑˸ ̮�̴ ̧̫ ̊ˑ ȓ̭̙̣̂ ̵ȓǫ

˲̽˰ ̝̞ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤،  

�̣ �ߺ̻ˋ˯ �̆ ̀˧ȉ ȓ̂̍ مجهود فيԷǳ˅ ˺ǵȔǪوتوجيهنا في بحثنا.

̌�والى كل من  ̻˲ �̜̬ �̪Է˰̊ ˅˷ȇȓǫ�˦ ˾ ̰̤Ǫ�˅̰̤�Ȅ˰ ȇ̜�˰ ̾̋ ˈԷ˰˺ǵȓǫȇإلىالوصول  إلى�˅̲̙˰̵

.في انجاز هذا البحث

  وسدد خطاكم ߷�˭ٸȒǫ˴ˠǪߜ



إهداء
ۮ ˧˲ Ǫ̤�ȅ˅߯ Ǫ�߷ �̩ ˸ ˉ

߸ �˰ ߯ Ǫ والإبصارحيم الغفار، الكريم القهار، مقلب القلوب ر لا�˲ ̶߫ Ǫߺ� ˅̊�ǙǵǪݼ ȓҡǪȇޏ� ̋ Դ̤�˅؃Ǫǳ�Ǫ˰ Ǫ�Ǚݔ˰̳�ݔ

ǵߑ Ȕ́ҟǪȇ߻˷ȇ�̴ ̧̾̊ �߷ ࠄ� ˽ �˰ ࠉ ࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ

ࠃ��ȓǫاهدي هذا العمل  ȔǪ ̴�عز شخصين ˡȇࠄ� ̊Ǻ ǵȓҡǪ

̭߱̾˅�إلى Ǫࠁ� �ߺ؅̶ ȇٴ� ˾ Ǫ̤ȇ�Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫ�ܳ ̧̫ ̊ �̬ ̪ȉ ̸ǵ˒ȓҡ̴̭˅̲˧�̬ ̪

˲� طاء زرع فهو ینوع الع ˊ˅̃ Ǫȇ�Ǳ̸̫̄߼ Ǫ̤''قȓǫ''ː̰ ߫Ǫ�Ȃ Ǫ̸ ˞̪ �̣ ̋ ߷�޼ �̞ ǵݔ

̌�إلى ́ ̰̻�ҟ�ȉ ߳Ǫ�ȅ˅̰߬Ǫ�̈ ȇ�ܳߐ̭ˋ ̧̫ ̊ �̬ ̣نت الصعاب ̪ ˽ ȓҡ̴̾إلى ̧ ̊ �ȅߐ�˅̪

�Ȅ̸ م�Ǫࠂ̫ ̸˸ ̢ �̝˅̪˰ ̰̉ ȇ˦ ˋ̑˷ ȓǫ�̬ �̪̘ ̚ˮ ˲�˧̲˅؟˅�̤̾ ࠒ߆�֠ ҟȒǫ...''ࠒ ȓǫ''ȃ˅̃ ȓǫ في عمرهاالله   

̶̩من كانوا یضیئون لي الطریق إلى ̸̜ ̝˧ �̬ ̉�ȅ̸Ƕ̤˅̲˖̻ȇ�ܳ ḙ̑˰̭˅˸ ȇ̼̿̋ Ǫ̤ȇ�˅̀ف ǵȔҟ�ː ˽ ˅˭ �Ǥ˅ ̵̰ ߆� ݯ˹� ȓǫ

ٴ ȓ̟ҡǪ  محمد�ȓǫ�ȅԹ˴̪�ː ˈ˅̃ ٴ؄��̳ ˕̉ Ǫ�ȉ ߳Ǫقȓǫ والى ،ܱ ˬȓǫǭ˲ ˊ˅̃ Ǫ�ː߼ ٴ̻̰ ˽.

߷�ȓǫمحند:إخواني �ǰ˲ �̙Ǚ۸ ˸ ˧�Ǚ̅ ̀̚˧�ǙȅԹ˴̪

ː̚ فاطمة، :Ǫ̸ˬȓǫك ̢˔�Ǯ ˅̰ ࠃ̍� Ǫȇ�Ǚː Դ̻�ǙكǪ̸ˬȓǫ  ̵̬والىǳҟȇȓǫǪߘ� ࠃ� Ǫȇࠅ� ˅˭ �Ǯ ˅̰ ࠃ̍� Ǫȇߧ ʿ˅̤̋.

ǙȃǪ̸̭�(: صدقاتي إلى �̭Ǚ۸ ކ Թ�Ǚː ̰̫̾˸ �̼Ǚː ̰̻Ƕ�Ǚː ˍ̿˸ ˧�Ǚ׾˲̪ǭځ �̟Ǚǭ˲ ކ �Ǚː ̝̾ˣ̀ɣ �Ǚǭصبرینة، ،˾ٸ

ː̀لا ̪....(
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߆� من كل إلى �̳˲ Ǵ̠Ǫߺ� ȇ�˅ز �̙ː ̫˾ �̍Ȃ˲ ȇ̝ࠄ�˧̀˅ك� ̊ �˲ .، اهدي لكم هذا العمل المتواضعإهدائي̪

''العمریبان لهنة ''



إهداء
�߸ �˰ ߯ Ǫ׻�˅˭ ࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ�۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵ˅̀ˌ̭ȓҡǪوالمرسلين  ء  

�ȓǫ إلىهدي هذا العمل:

�ܳ ˖̍ǵ�̬ ̪Ǯ ǵԷȓǫȇ  ܳدربي ˖̭˅ ̊ ȓǫȇ�Ǯ Ǫ̸̉߱Ǫȇ�Ǯ Ǫ̸ ̧ ˾ Դ̤ࠆإلى Ǫ̎ː̭˅˸ ̮ ȔǪ في هذا الوجود  

''ː̱ ̿̀߬Ǫࠒ� ȓǫ''

�Ǳإلى ˅̢̚ Ǫ̤�ܳ ̋ �̪ܳ ̧̫ ̊ ȇࠆ� ߆�˷̩̀ �˰ ̢ �̣́ ޶ �̬ ̪ܳ ̧ ˽ȇȓǫȇما  إلىԷȓǫ̴̾ ̧ ̊

̴̪'' الكريم ȓǫق'' Ǫǳȓǫ الله 

˴̽˴̋ Ǫ̤�̺ ̝̻˰˽ȇ ''ࠅ� ''بلال �ȅߐ�ȉ ߳Ǫ  ̣العون �ߺ̻ˋ˯ ȇ�̺ ̧̫ ̋ Ǫ̤�̆ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ˱ ȉ߆�̵ ȓ̂̍ ̴�شيء ࠅ�̙̀ �߷ �ȂǵԴ�Ǚ

ࠇ̟� وحفظه  �Ǚࠅ ȇ̵ࠁ��ȓҡܳ ؅ȓǫ�̳ ˅̀ ˲ ȇ̽�̴ ˋ֤ ߷�߼˅� �̴ ̸̝̙ ȇ̻�ܳ ފ�Ǫȇ̶߼ Ǫǵ߱Ǫ�̳ǵǪ̸˻ ߆̪� �Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫȇ�̛ ̸̙̀˕̤Ǫࠀ�

''۸ ȓ̪ǫ''

˲ǳǪوالى  ȓ̙ǫݼك ȓǫ�Ǚ˅ ̭̾߱ Ǫ߆� �ȉ ˰̰̑˷ �Ǚعبد هللإخوتي ،Ҡ Ǫ̻ȇ�Ǚ۸ ȓ̪ǫȇس.  

ߧ''والى صدیقتي  ˱̠˲ك��ȓǫالتي'' ̭̩̀ ߆̪� �ː ˽ ˅˭ �Ǫٸ˜̟ �ܳ ˒˰ ̊ ˅˷ ࠄ شكرها� ̊�ȉǵǪ̸˻ �̪ȃǪ̸ ̃ ࠅ� ؛˅� ˰̰̑˸ ̪

�߷ �ȂǵԴފ� Ǫǵ߱Ǫفيها.  

�ȓǫ�ҟȇ�ܱ ̢ ݾ̽ ȇ�ܱ ̧ ̪̀Ƕގ� �Ǯ''لهنة''̮ ˲ Զ́�ܱ Ǫ̤�̣ ̫̋ Ǫ̤إلى߆�ǭ˲ ̠˱ ֙˅Ǫ�̳˱̵�Ƕ߼ ҟ�ܰ ̭˅l.

˅Ǥإلى ̜˰ ˽ ȓҡǪˇ ̭˅l ȓҡǪȇ�̞˷̑ Ǫ�ȅȇǳ�̬ ࠃ�̪ Ǫȇ�Ǥ˅ Ҡك̲̋ ̪̀Ƕ وزملائي.  

.والى كل من سقط من قلمي سهوا

ȅȓǫː̀من الله تعالى  ȓҡǪ̸ˠǵȓǫ˭ٸوفي  ̧ ̄ Ǫ̤�̈ ݟ̾ �̴ ̲̪ �˰ ̀̚˕̑˸ �̼˅ ̋ ̭̚�Ǫ˱ ࠆ�̵ ޶ �̣ ̋ ֚

''ː̻ ˰̤̾�ǵ˲ߐ ̠''
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یعتبر المال عصب الحیاة، وهو وسیلة فعالة موجودة منذ القدیم إلى یومنا هذا، فاالله 

سبحانه وتعالى ذكر المال في مواضیع عدیدة في القران الكریم، وفي كل موضع له حكمة وغایة 

منه

واستثماره بعدة لإستمراریة الثروة المالیة وعدم زوالها أدى بذلك الإنسان إلى التعامل به 

، لكن بعد ةبسلع ةسلعمبادلةنوا یتعاملون بالمقایضة وهي طرق ووسائل مثلما كان في القدیم كا

الخ التي تشترط ...عقد البیع، الإیجار، المقاولةخر من العقود مثلآظهر نوعا المعاملاتتطور

فیه حقوق والتزامات مما یترتب عنه مسؤولیة في حالة عدم الالتزام بواجباته، وهذه المسؤولیة تعتبر 

من القیم الإنسانیة النبیلة قبل كل شيء، فهي استعداد فطري أي المقدرة على أن یلزم الإنسان 

خاصة في حالة ما تهرب عن القیام بالتزامه بواسطة جهودنفسه أولا والقدرة على أن یفي 

،لتزام الأصلي السابقترتب على الإخلال بالا الذي بمسؤولیته فینتج عنه لالتزام بتعویض الضرر

.وللمسؤولیة المدنیة نوعین مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة

ق  187إلى  182ثم  133إلى  124قنن المشرع الجزائري أحكام التعویض في المواد من 

.من التقنین الفرنسي، ووظیفة هذا التعویض هو الإصلاح ولیس عقاب المخطئ ام ج مستمدا إیاه

ى تقدیر التعویض المستحق جراء للتعویض صور منها التعویض الاتفاقي یعني الاتفاق المسبق عل

لتي تثور بشأن ركن بنود العقد الذي یؤدي إلى التقلیل من المنازعات اأحد المتعاقدین خلالإ

الضرر وحجم التعویض المستحق الذي یؤدي إلى حیلولته دون تدخل القضاء أما التعویض 

ن قدرا بموجب اتفاق أو نص قانوني فإ، فإذا لم یكن التعویض مضائي الذي یقدره القاضيالق

المدین للدائن الفائدة هي الثمن الذي یوقعه و  ،تأخیریةهو الذي یقدره، على شكل فوائدالقاضي 

مئویة في السنة متفق علیها في ه، ویكون هذا الثمن في صورةجراء تأخیره أو عدم تنفیذه لالتزام

السلطة التقدیریة في زیادة أو الاخیر لهأو القاضي هو الذي یقدره وهذا العقد، أو بنص قانوني،

روط، إضافة إلى معاییر على إنقاص السعر القانوني تلك الفوائد لاستحقاقها یجب أن یلتزم بعدة ش

.نقدر ما مدى التعویض اأساسه
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تلك عوىللحصول على تلك الفوائد یجب رفع دعوى قضائیة للمطالبة بها ونقصد بد

المواطن إلى السلطة القضائیة للحصول على الحمایة القضائیة لحقه  أالوسیلة التي بموجبها یلج

سبب كل منها، فالحق سببه واقعة قانونیة المعتدى علیه، فتختلف الدعوى عن الحق من حیث

سببها النزاع والدعوى  ،یمكن أن یكون عقدا أو عملا غیر مشروع وغیر ذلك من مصادر الالتزام

.النزاععلیه، مما یقتضي تدخل السلطة القضائیة لحل يوالمدع يالذي وقع بین المدع

ثل في الشروط الشكلیة لرفع هذه الدعوى یستوجب توفر شروط لقبول الدعوى التي تتم

ي ام من الطلب القضائي أو بحضور المدعوالشروط الموضوعیة وذلك بإیداع عریضة مكتوبة تتض

.لم یكن ذلك الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم إذاأمام الجهة القضائیة، وهذا المدعي علیه

لا تظلم أحدا ولا تغبن المحتاج للأموال، وهي الإسلامیة أوجدت بدائل شرعیةالشریعة 

طرق متعددة للتعامل بالحلال منها نظام المشاركة الإسلامیة، بیع المرابحة، المزایدة الاستثماریة، 

عقود متعددة عقود الاستصناع، عقد السلم، التأجیر التمویلي، وكذلك تمویل الخدمات الاجتماعیة 

ن وصندوق الزكاةفي القرض الحسالإسلامیة المتمثل

في إعطاء كل ذي التعویض الذي یلعب دورا مهما علىالتعرف  في تنبع أهمیة البحث

.الفوائد القانونیة وموقف القانون والشریعة الإسلامیة منها وعلى حق حقه

).أي الفوائد القانونیة(الهدف منها دراسة أهم المشتملات والأحكام التي تحیط بالتعویض القانوني 

.رف على بعض البدائل الشرعیة التي تعتبر خروجا عن الفوائد الربویةالتع

نجاز هذا البحث، ولقد أردنا ت التي لم تكن في الحسبان أثناء إواجهتنا العدید من الصعوبا

ه المذكرة فالكمال الله، فلكلالذي یشوب هذ صذه الصعوبات لیس لأجل تبریر النقأن نشیر إلى ه

تقدیم الإمكانیات أكثر للطلبة والباحثین  ارسالة سامیة هدفهإیصاللكن من أجل  هفوة طالب علم

:وتتمثل هذه الصعوبات في



  مقدمة
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.صعوبة الحصول على الكتب والمراجع خاصة عند بعض المكتبات خارج الولایة*

.ضیق مدة البحث الممنوحة للباحث*

هي معلومات متفرقة في كتب وإنمانقص الدراسات حول الفوائد القانونیة كموضوع شامل *

.عدیدة

التعویض الحدیث عنه حول حاولنا الاعتماد على الاجتهادات المقارنة لاستنباط أهم ما تم

لاستقرائي للمواد القانونیة التي تطرقت من خلال الحدیث عن الموضوع سواءاكما اتبعنا المنهج 

:نطرح هذه الإشكالیةالقانون المقارن أوالقانون الجزائري  في

 ؟أو ملاءمته من حیث التطبیقوما مدى فعالیته أهمیة التعویض القانوني؟ يماه-

وهذه الإشكالیة تقودنا إلى طرح أسئلة فرعیة لأجل التعرف أكثر على هذه الأخیرة یمكن تلخیصها 

:فیما یلي

   ؟ما المقصود بالتعویض وما هي الوظائف التي یؤدیها وما طبیعتها*

ما هي الاعتبارات المتدخلة في قناعة القاضي أثناء تحدیده لهذا التعویض؟*

ما هي الطرق التي یجب على المتضرر سلوكها في سبیل الحصول على التعویض؟*

ما مدى فعالیة المصارف الإسلامیة كبدیل للفوائد ؟ *

:قسمنا الموضوع إلى فصلین أوردنا فيوللإجابة على الإشكالیة

.ماهیة التعویض:الفصل الأول

.صناه لأحكام التعویض القانونيخص:الفصل الثاني



כ�ɤɼالفصل

ȓʊɸȆɭɅ ʈɽ ɐȗɦȄ
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الفصل الأول من هذا البحث، حیث  مفهوم التعویض والفوائد القانونیة في سعینا لتبیان

ومنه سنبین شروط صطلاحیاریفا لغویا وإ تعریف التعویض تعونبینوضیح مفهوم التعویضن

أما ،)كمبحث أول(استحقاق التعویض ثم معاییر تقدیر التعویض وأطراف التعویض وصوره 

م تعریفا له والجدال یقدتن أ، وهذا ما یفرض علینا القانونیةفتطرقنا إلى الفوائد)المبحث الثاني(

أنواع الفوائد القانونیة  إلى بالإضافةالحاصل بین الفقهاء لنوضح ما مدى الأخذ بالفوائد القانونیة،

.وشروط استحقاقها

عنها في مبحثین كل ما سبق الإشارة في هذه المقدمة من نقاط وتساؤلات سنقوم بالإجابة

خصصناه للفوائد )المبحث الثاني(تحت عنوان مفهوم التعویض أما )المبحث الأول(حیث یندرج 

.القانونیة



ȓʊɸȆɭɅכ�ɤɼالفصل ʈɽ ɐȗɦȄ

8

الأولالمبحث

التعویضمفهوم 

القانون المدني لتعریف التعویض بشكل خاص، وإنماالمشرع الجزائري فيلم یتعرض 

.عن جزاء المسؤولیةتقدیره عندما تحدثوا تعرضوا مباشرة لبیان طریقته و 

المعطیات العامة )المطلب الأول(على ما تقدم سیتم معالجة تلك النقاط على النحو التالي 

.ندرس فیه مشتملات التعویض)الثانيالمطلب (في و  لتعویض

الأولالمطلب

لتعویضمعطیات ا

بتعویضهم وفقا  وذلك إزالة الضرر الذي لحق بالآخرین،یقوم مفهوم التعویض على مبدأ

.معاییر محددة قانونالشروط و 

سنقدم )الفرع الأول(، ثلاثة فروعبالاعتماد على هذه المعطیات قمنا بتقسیم هذا المطلب إلىو 

شروط استحقاق نذكر)الفرع الثاني(و ،التعریف الاصطلاحيعریف اللغوي و تعریفا لتعویض منه الت

.نبین فیه معاییر تقدیر التعویض)الفرع الثالث(التعویض و
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الأول الفرع

تعریف التعویض

.التعریف الاصطلاحيعریف اللغوي و ستعراض التإ التعویض لزاما علینا ىلكي نبین معن

التعریف اللغوي :  أولا

إیاه  اأعطاه: عوضا، عاضه بكذا عواضأالعوض بمعنى البدل والجمع هو  التعویض لغة

.)1(عتاض فلانا أي سئل العوضوإ ،منهأخدعتاض منه أيوإ ،منه فهو عائضبدل ما ذهب 

والعوض مصدر قولك ،عواض عاضه منه وبهأالجمع ،البدلكما جاء في لسان العرب العوض و 

.)2(الاسم المعوضةعاضه وعاوضه و أومعوضة وعوضه و عاضه عوضا وعیاضا

التعریف الاصطلاحي :ثانیا 

التعویض عند فقهاء الشریعة الإسلامیة لا یستعملون اصطلاح  إن :في الشریعة فالتعری -أ

ما یقصد به ، فضمان عندهم یحمل في طیاتهاصطلاح الضمانإنماو  ،الحدیث عن جبر الضرر

الضمان بمعناه الأعم هو الشغل الذمة بما و  ،تعویض عند فقهاء القانون المدنيمن اصطلاح ال

.)3(المراد ثبوته فیها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائهعمل و یجب الوفاء به من مال أو

ترضیة من جنس  أي یعرف التعویض اصطلاحا بأنه مبلغ من النقود أو:القانونيالتعریف - ب

یساوي المنفعة التي كان یحصل علیها الدائن لو نفذ المدین التزامه على النحو الذي ،الضرر

كما یعرف بأنه الحق الذي یثبت لدائن نتیجة إخلال مدینه ،حسن النیة في التعاملیقضي به مبدأ

یة الحقوق، ، كلالقانونیةفي العلوم مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس ،التعویض عن الضرر الأدبيمناصر یاسمین،-)(1

.53.، ص2014جامعة سطیف،
.59.المرجع نفسه، ص-)(2
.60.المرجع نفسه، ص-)(3
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لو لم یحصل و  ،ها الدائنلة للمنفعة التي سینالأي معادالذي قد یتخذ شكل نقد أوو  ،التزامهبتنفیذ

.)1(الإخلال بالتزام من جانب المدین

الفرع الثاني

شروط استحقاق التعویض

حتًى یتم إلزام المدین بدفع التعویض للدائن یجب أن یكون المدین هو المسؤول عن السبب 

ر وعلاقة والضر هي الخطأثلاثة شروط ه المعادلة تتكون منالذي ألحق الضرر بالدائن، وهذ

ثم الضرر وهي شروط استحقاق التعویض، ووفقًا لهذا الترتیب سیتم دراسة الخطأ أولا ومن السببیة

  .ةوعلاقة السببی

الخطأ : أولا

ویتمثل في امتناع أحد “عدم تنفیذ الالتزام الناشئ عن العقد “:یمكن تعریفه بأنه 

الضرر بالطرف إلحاقالذي یتسبب في الأمرالمتعاقدین عن تنفیذ التزامه، أو تأخره في التنفیذ، 

فإذا لم یقم المدین ،عنایةوالالتزامات العقدیة نوعان، الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل،الدائن

خطأ عقدي، ویستوي في ذلك أن یكون عدم قیام المدین بالالتزام أمامبتنفیذ التزامه العقدي، كنا 

یمكن القول بأن الخطأ باعتباره شرطًا لقیام المسؤولیة ناشئًا عن عمده أو عن إهماله، وبذلك

العقدیة یتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة هي عدم إجراء التنفیذ العیني الكامل للالتزام وحصول 

)2(إلى ما بعد إنذار المدینالإخلالبالالتزام بفعل یعزى للمدین، وأن یستمر هذا الإخلال

الضرر:ثانیا

یعتبر الضرر الشرط الثاني الواجب توفره للحكم بالتعویض للدائن على مدینه في حال عدم 

ما لحق المتعاقد من خسارة “ویمكن تعریفه بأنه .قیام هذا الأخیر بما هو مطلوب منه في العقد

.60.، صالسابقر یاسمین، المرجع مناص-)(1
:شروط الواجب توافرها لاستحقاق التعویض في المسؤولیة العقدیة والتقصیریة-)2(

http://www.mohamah.net/law/: 10/07/1017الاطلاع علیه في تم.
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ا والضرر قد یكون مادیا أو معنوی. هكنتیجة مباشرة لعدم وفاء المدین بالتزام“وما فاته من كسب

)1(ضررا مادیا أو معنویا على حد السواء، دون تفریق بینإمایكون ،والضرر المستحق للتعویض

المسؤولیة العقدیة والتقصیریة، ویلزم فیه بعض الشروط، إذ یجب أن یكون محققا، فلا یكفي أن 

یكون محتملا، حتى لو كان احتماله قویا ما دام لم یقع بالفعل، كذلك یجب أن یكون هذا الضرر 

ا یلزم أن مباشرا بمعنى ذاك الذي یكون نتیجة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، وأخیر 

  .العقد إبرامیكون هذا الضرر متوقعا وقت 

العلاقة السببیة :ثالثا

إنما یشترط أن یكون لعقدیة أن یكون هناك خطأ وضرر، و لا یكفي لتحقق المسؤولیة ا

وعبء إثبات علاقة السببیة یقع على عاتق الدائن ، هو السبب المباشر في وقوع الضررالخطأ 

واستخلاص العلاقة بین ،بالعقدالإخلالالمترتبة عن الأضرارالذي یطالب المدین بالتعویض عن 

الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، ولا 

).مة النقض حالیامحك( الأعلىیخضعون في ذلك لرقابة المجلس 

الفرع الثالث

معاییر تقدیر التعویض

التعویض عن ما فاته من كسب وما لحقه من ضرر،  )أولا(تتمثل معاییر تقدیر التعویض 

.الظروف الملابسة عند التعویضمراعاة)ثانیا(

ما لحقه من ضرر ا فاته من كسب و التعویض عن م: أولا 

 في أوإذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد «:على ما یلي ج. م. ق 182تنص المادة 

ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ،القانون فالقاضي هو الذي یقدره

:شروط الواجب توافرها لاستحقاق التعویض في المسؤولیة العقدیة والتقصیریة-)1(

http://www.mohamah.net/law/ 10/07/1017تم الاطلاع علیه في.
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ویعتبر .لتأخر في الوفاء بهل بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو،كسب

.الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول ةاستطاعجة طبیعیة إذا لم یكن في الضرر نتی

العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ  هنه إذا كان الالتزام مصدر أ غیر

.)1(»جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

الذي لحق المضرور، الضررنطاق التعویض یكون على أساس نفحسب هذه المادة فإ

.)2(ما فاته من كسبضرر هو ما لحق الدائن من خسارة و یكون طبقا لهذه المادة الو 

فهنا خسارة ،لوجود عیب فیهاتتلف هذه الآلةللخیاطة و ، كأن یشتري المستهلك آلةومثال على ذلك

یمكن الحصول یكون قد فاته كسب كان المعیبة، و المستهلك لكونه دفع ثمن الآلةبمادیة لحقت 

فالبائع أو المنتج البائع ،تقدیم طلبات الزبائنستطیععلیه لو كانت الآلة صالحة للخیاطة لأنه لا ی

.في حالة جیدةیعوضه عن الفائدة التي كان یمكنه الحصول علیها لو بقیت الآلة

ي التي لحقت المستهلك لأنه دفع ثمن الآلة وهق الدائن من خسارة هي تلكیقصد ما لح

فاته من كسب نقصد به الربح الذي فاته جراء ضیاعه لفرصة وهي ، أما ما)غیر صالحة(معیبة

.تقدیم طلبات لزبائن

طلبات المصاب یراعي فیها أیضا، و طریقة التعویضللقاضي السلطة التقدیریة في اختیار 

 )2( فقرة )132(هذا حسب المادة و ، )3(لا یخضع لذلك لرقابة المحكمة العلیاو  الأحوال ظروفو 

یجوز للقاضي تبعانه ویقدر التعویض بالنقد على أ«:التي تنص علي)4(القانون المدني الجزائري

المدني ضمن القانون یت،1975سبتمبر سنة 26الموافق ھ1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر رقم -(1)

.2005، سنة 44ر، عدد .، ج2005یونیو 20، المؤرخ في 05/10، بموجب قانون رقم المعدل والمتمم
كلیة الحقوق، جامعة أكلي ،لیم فریدة، ، المسؤولیة المدنیة للشخص الاعتباري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترغ - )2(

.71.، ص2013محند أولحاج، بویرة، 
  .72.ص، المرجع نفسه-(3)
.المرجع السابقیتضمن القانون المدني،،75/58مر رقم من الأ 2فقرة  132تنص المادة -(4)
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أن یحكم  وأیأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه،  أنعلى طلب المضرور، للظروف وبناء

.»بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل الغیر مشروع،وذلك على سبیل التعویض

مراعاة الظروف الملابسة عند التعویض:ثانیا

:قانون المدني الجزائري ما یلي131القاضي في تقدیر التعویض حسب المادة  يیراع

مع 182المادتین یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام«

بصفة نهائیة، یقدر مدى التعویض أنه وقت الحكم لفان لم یتیسر الظروف الملابسة،مراعاة

.)1(»أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر في فله أن یحتفظ للمضرور بالحق

ض الظروف الملابسة لوقوع في تقدیر التعوی ين القاضي یراعأنستخلص من هذه المادة ب

، كماالخ...والمالیة لتي تتصل بحالة المضرور الصحیة هي تلك الظروف الشخصیة االضرر و 

.)2(لاسیما ظروفه المالیةو  لللمسؤو الظروف الشخصیة  يیراع

سوف یراعي ظروف دج لكن القاضي 50000طالب المدعي وهو فلاح بسیط وأمر مبلغ :1مثال

.دج أو أكثر700000المضرور ویحكم له بمبلغ

فوت فرصة في حالة مایراعي القاضي أیضا في تقدیر الظروف المضرور المالیة مثلا:2مثال

.ثر على الذمة المالیة للمضرورعمل، فهنا یأ

، حررت في ظل الأمر رقم  23.، ص)44ج ، ر ، رقم (، 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05عدلت بقانون رقم -(1)

لحق المصاب طبقا عن الضرر الذيیقدر القاضي مدى التعویض«:كما یلي 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58

بصفة نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن ،مع مراعاة الظروف الملابسةمكرر 182و 182 للأحكام المادة

.»لتقدیرفي اخلال مدة معینة بالنظر من جدید یطالب 
.72.لیم فریدة، المرجع السابق، صغ - (2)
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عتبار ، بغض النظر عن أي إقدیر التعویض مرتبط بمقدار الضررإن القاعدة هي أن ت

القانون لم یضع ن بها القاضي، لأعملیة تقدیر التعویض من الأمور النسبیة التي یتأثرو  آخر

.)1(معاییر لتقدیر التعویض

كظروفه المالیة أو جسامة الخطأ الذي ینسب إلیه، لا یعتد للمسئولالظروف الشخصیة  ان  

،  عن الضرر الذي لحقهن للمضرور تعویضا كاملاعند تقدیر التعویض الذي یجب علیه، لأبها 

كان خطأه یزید إذا كان المسؤول ثریا أولا یسیرا و ل فقیرا أو كان خطؤهئو لا ینقص إذا كان المس

أن  ، أيالظروف الشخصیة، فهو یدفع التعویض بقدر ما أحدثه من ضرر دون مراعاةجسیما

في التعویض عن العقوبة التعویض یقدره بقدر جسامة الضرر لا یقدر جسامة الخطأ المعمول بها 

أن القاضي قد یمیل من ، إلالضررا إلاموضوعي لا یراعي فیه شيءفالتعویض المدني ،الجنائیة

.)2(عتداد بمثل هذه الظروفلي الإإ الناحیة العملیة في كثیر من الأحیان

التعویض یتأثر، دون أنلذي یلحق المضرور من الفعل الضارالتعویض كمقابل للضرر ا

تؤخذلذلك ینبغي أنیترتب ضرر یسیر عن خطأ یسیر، و  أن، لأنه یمكن ولئبدرجة خطأ المس

هذا ما قضت به محكمة النقض المصریة و  ،یة ظروف الدعوىجسامة الخطأ في الاعتبار مع بق

.)3()1948-02-20(بتاریخ 

الظروف الخاصة الملابسة للمضرور -ب  

عویض بالقدر الذي منه یجب تقدیر التظروف الملابسة على مقدار التعویض، و تؤثر ال

بذلك على یقدر التعویض ، و بما یتضمنه من كسب فائت وخسارة لاحقة، أيیجبر الضرر كله

  .72.ص غلیم فریدة، المرجع السابق،-(1)
، 2009لنشر والتوزیع، الجزائر، دار هومة لطباعة وادون طبعة،،یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتجزاهیة حوریة سي-(2)

.وما بعدها،324. ص
.325.، صالسابقالمرجع زاهیة حوریة سي یوسف،-(3)

ولبالمسؤ ة الخاصة مراعاة الظروف الملابس  -أ 
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یقدر ما مدى تأثیر الفعل الضار أساس ذاتي ولیس موضوعي فیأخذ في الإعتبار حالته الصحیة و 

.)1(علیه

لیس المقصود عتبار عند تقدیر التعویض و لها إ ن الحالة المالیة للمضرور یكونفإ أیضا

لكن المقصود المكسب الذي یفوت على المضرور من جراء فقیرا و نه غنیا أوبالحالة المالیة هنا كو 

من كسب هو عنصر في تقدیر التعویض، ن ما یفوت على المضرور التي حدثت له، لأالإصابة

.)2(شدألحقه كبر كان الضرر الذي أفمن كان مكسبه 

المطلب الثاني

مشتملات التعویض

لك تحقق الضرر تقوم مسؤولیة الشخص فترفع نتیجة لذالخطأ و هو نتیجة لوقوعالتعویض

طریقة التي یتم بها تقدیره ل، وینشطر التعویض وفقا لصابه الضررأالمسؤولیة المدنیة من قبل من 

فرع ك( التعویض أطرافإلى  المطلبتبیان میزاته وعلیه قسمنا إليبالإضافة ،أنواعثلاثة  إلى

.)فرع ثالثك(خصائص التعویض القانوني و  ،)فرع ثانيك( صور التعویضو ، )أول

الأول الفرع

التعویض أطراف

الدائن (الطرف المضرور لكي یكون التعویض یستلزم ان یتوفر على أطرافه المتمثلة في

.)ثانیا()المدین بالتعویض (المسؤول عن التعویض ،)أولا( )بالتعویض 

.73.غلیم فریدة، المرجع السابق، ص-)1(
دون دار النشر، دون مكانمة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،أعمال السلطات العاسعید السید علي، التعویض عن-)(2

.353.، ص2012النشر، 
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)الدائن بالتعویض (الطرف المضرور :  أولا

، یر المضرور لیس له حق في التعویض، فغیعتبر المضرور هو الذي یطالب بالتعویض

.خلفه، یثبت له هذا الحق أونائبه  أوالمضرور هو و 

، ثم یعلن في ذات الوقت یطالب المضرور بالتعویض لنفسه أنولكن لا یوجد في القانون ما یمنع 

.)1(عن رغبته في النزول عن هذا التعویض لجهة خیریة

، فهو الذي یستطیع هو من لحقه ضرر من الفعل الخاطئفي دعوى المسؤولیة يالمدع

.لمطالبة بالتعویضاون غیره د

، كان لكل منهم رفع الدعوى للمطالبة بالتعویض عما تعدد المضرورون من خطأ واحد إذا  

.)2(نیغیره من المضرور  إلىر ظهو دون النأصابهبقدر ما من ضرر، و أصابه

، الضرر الماديصلاحبإالخلف في حالة المطالبة  إلى نتقالهاالتعویض یقتصر إ وىدع   

كان  أو تفاقتحدد بمقتضي إ إذا إلاخلفه  إلىنه لا ینتقل فإ أدبيتعلق التعویض بضرر  إذا أما

.)3(القضاءأمامالمضرور قد طالب به 

)المدین بالتعویض (عن التعویض ل وؤ المس:ثانیا 

مسؤولیة شخصیة عن سواءول ؤ ون هو المتسبب في الضرر فهو المسعلیه یك يالمدع

حسب ما نصت علیهفي حراستهشيءعن  مسئولا أوعن غیره ولمسؤ  أو، الفعل الشخصي

.51.غلیم فریدة، المرجع السابق، ص-(1)
لكتاب الأول، الطبعة الثالثة، ، ا)مصادر الالتزام(االله، شرح النظریة العامة للالتزام فتحي عبد الرحیم عبد-(2)

.وما بعدها، 502.ص ،2001ن،.م.د
.503.المرجع نفسه، ص-(3)
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كانت له قدرة و  شيءكل من تولى حراسة «:التي تنص)1(قانون المدني الجزائري138المادة 

.»الشيءعن الضرر الذي یحدثه ذلك  ولامسؤ والرقابة، یعتبر ستعمال والتسییر،الإ

:الأصل-1

عنده صلاحیة الإستعمال و  الشيءكل شخص له القدرة على حراسة  أنیفهم من هذه المادة 

.الشيءعن الضرر الناتج عن هلاك ذلك مسئولاوالرقابة یعتبر التسییرو 

:الاستثناء-2

الضرر الذي حدث لم یكن هو  أن، الشيءثبت حارس أ إذاتسقط هذه المسؤولیة في حالة 

حسب المادة  الخ...قوة قاهرة  أو، ج عن عوامل خارجیة مثل عمل الغیرالمتسبب فیه بل هي نات

  .02فقرة  138

الفرع الثاني

صور التعویض

ي التعویض القضائي الذ )أولا(التي تتمثل في ثلاث صور وهي تعدد صور التعویض

المدین في حالة عدم التنفیذ و تفاق بین الدائن قد یكون بإ)ثانیا(یقدر فیه القاضي مقدار التعویض، 

قانونیا یحدده القانون نه قد یكون فإ )ثالثا(أما، لاتفاقياهذا ما یسمى بالتعویض فیه و التأخر أو

.وهذا هو التعویض القانوني

التعویض القضائي:  أولا

 أنفیه كان للدائن تأخر أولتزامه لم ینفذ المدین إ إذایتمثل التعویض القضائي في حالة ما 

.القضاءأمامیطالبه بالتعویض 

.المرجع السابقیتضمن القانون المدني،،75/58رقم  الأمرمن 138المادة -)4(
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ما فاته من ما لحقه من خسارة و أساسیقدر القاضي التعویض المستحق للدائن على 

.)1(كسب

ن یكون التعویض یشمل أب،لحقه من ضرر وهذا في حدود تتمثلماإثباتوعلي الدائن عبئ 

.غیر المباشرر المباشر ولیس لضر ا

من182التي تقابلها المادة221المادة قانون المدني المصري تعلیقا على الجاء في 

مناط و نص القانوني تولى القاضي تقدیره مقدرا بال أولم یكن التعویض مقدرا في العقد  إذا ج .م .ق

وامهما ما لحق الدائن من خسارة في المسؤولیة التقصیریة بعنصرین قالشأنهذا التقدیر كما هو 

التعویض في المسؤولیتین یقاس بنفس المعیار الوارد عن  أنمعني ذلك فاته من كسب، و وما

  .ةالمسؤولیة العقدی

، لا في المسؤولیة العقدیة ولا في المسؤولیة أصلاالضرر غیر المباشر لا یعوض عنه 

.)2(رعن الضرر المباش إلافي المسؤولیتین  إذنیعوض ، فلا التقصیریة

ل، وفي ، یكون عن الضرر المباشر متوقع الحصو المسؤولیة العقدیة ضلتعویبالإضافة

والتعویض یكون عن غیر متوقعةالمتوقعة و الأضرارل عن جمیع أنه یسأحالة سوء نیة المدین ف

الضرر المتوقع فقط في المسؤولیة العقدیة ما لم یثبت وجود غش أو خطأ جسیم ولیس فقط في 

لكن و  محقق الوقوع أویكون الضرر حالا  أنیشترط ، و 02فقرة  182حالة سوء النیة المادة 

 أومادیا إماالضرر یكونبحدوثه، و  إلاحتمالیا فلا یستحق عنه التعویض كان إ إذا أما،مستقبلا

صر المدینأ أوتم التنفیذ العیني،  إذا«:بأنهتقنین مدني جزائري 175تقضي المادة و  ،معنویا

ر، في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستید االله، التعویض القانونيعبلفقیري-(1)

.31.، ص2008معهد البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات القانونیة، القاهرة، ،جامعة الدول العربیة
الطبعة الاولى، دیوان ،)لتزام في القانون المدني الجزائريمصادر الإ(ى علي سلیمان، النظریة العامة الإلتزام، عل -  (2)

.173.، ص1998الجزائر، المطبوعات الجامعیة،
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أصابالتنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي 

.)1(»على رفضمن المدین  االذي بدعنتالدائن وال

لم یكن التعویض  إذا«:نهأمن التقنین السابق، فتنص على  01الفقرة  182المادة أما

في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من  أومقدرا في العقد، 

في  للتأخر أویكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام  أنخسارة وما فاته من كسب، بشرط 

یتوقاه ببذل جهد  أنستطاعة الدائن لم یكن في إ إذاویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة .الوفاء به

في المسؤولیة الأصل، لكنه هو ویض الغالب في المسؤولیة العقدیةهذا هو التعو  .)2(»معقول

.)3(التقصیریة

تفاقيالتعویض الإ :ثانیا 

هذا ما نصت علیه لاحق و تفاق إ أویكون بالنص علیه في العقد هو تحدید قیمة التعویض و 

یحدد مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد،  أن قدانایجوز للمتع«  :ج.م.ق 183المادة 

.)4(» 181 إلى 176المواد أحكاموتطبق في هذه الحالة .تفاق لاحقإ أو

ا ما جاء في هذوقوع الضرر و إثباتنه لكي یكون الشرط الجزائي مستحقا لابد من أ إلا  

تفاق لا یكون التعویض المحدد في الإ «:لى ما یليالتي تنص ع ج.م.ق 184المادة نص 

.ضرر أيالدائن لم یلحقه  أنثبت المدین أ إذامستحقا 

الالتزام  أن أوالتقدیر كان مفرطا  أنثبت المدین أ إذایخفض مبلغ التعویض  أنیجوز للقاضي 

.قد نفذ في جزء منهالأصلي

.)1(»أعلاهالفقرتین أحكامیخالفویكون باطلا كل اتفاق 

.المرجع السابقیتضمن القانون المدني،،75/58رقم  الأمرمن 175المادة -(1)
.نفسهالمرجعیتضمن القانون المدني،،75/58من الأمر  02الفقرة  182المادة -(2)
.323.زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص-(3)
.48.المرجع السابق، صیتضمن القانون المدني،،75/58من الأمر رقم 183المادة -(4)
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فهو تقدیر اتفاقي بالالتزام الأصليالإخلالیتضمن قیمة التعویض المستحق للدائن عن هذا 

.مقدماالاتفاقللتعویض ویكون

، فهو لا یتولد عنه التزام لیس هو السبب في استحقاق التعویضالجزائيالشرط  أن ىیراع

الجزائي هي ستحقاق الشرط شروط إتبعي یقدر التعویض بمبلغ معین و لتزامبالتعویض بل إأصلي

یعة القانونیة للشرط الجزائي هو ن الطبوبتالي فإالأصليلتزام فرها في الإنفس الشروط الواجب تو 

لتزاما إ في البطلان والفسخ، ویعتبرالأصليیتبع العقد إذ، )2(أصلیالتزاما لیس إلتزام تابع و نه إأ

ئي متى كان التنفیذ العیني لا یستحق التعویض المنصوص علیه في الشرط الجزاإذْ حتیاطيإ

.ممكنا

القاعدة العامة -أ

لتزام شریطة بالإالإخلالهو جزاء متفق علیه مسبقا بین المتعاقدین عن تفاقيالإالتعویض 

یقضي بذلك  أنعلى القاضي ناصر المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر والعلاقة السببیة و توافر ع

.نقصان أودون زیادة 

الاستثناء - ب

:)3(التعویضوزیادةفیهما تخفیضللقاضيحالتین یكون هناك 

.حد كبیر إلىتقدیر القیمة مبالغ فیها  أنثبت  إذایحق للقاضي خفض قیمة الشرط الجزائي -

زیادة في الشرط أیضاله لتزام نفذ في جزء منه، و الإ أنثبت أ إذاخفض الشرط الجزائي أیضا له -

.خطأ جسیم أوالمدین ناتج عن غش إخلالكان  إذاالجزائي 

قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ینة، التعویض عن التسریح التعسفيعراب یاسمأبن -(1)

.93.، ص2014الجزائر،الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، الطبعة الثانیة،)الحق في القانون المدنيأثار(اني ، أحكام الالتزامالكسو عامر محمود-(2)

.140.، ص2010الأردن،
.32.لمرجع السابق، صا االله لفقیري،عبد -)(3
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المدین أصابیقوم بالتعویض عما  أولاالشرط الجزائي هدفه مزدوج  أننستنتج مما سبق 

.جزاءهو تعویض و  أيلتزامه إ بالتنفیذمن ضرر جراء عدم قیام المدین 

التعویض القانوني:ثالثا

في  التأخر، یلتزم المدین بدفعه للدائن على سبیل التعویض عن مبلغ من النقودبأنهاتعرف 

.)1(لتزامهإبه المدین نتیجة تأخره في تنفیذ التعویض الذي یحكم ویلزم أیضا هوو  مهلتزاتنفیذ إ

الفرع الثالث

القانونيخصائص التعویض

إفتراض وقوع  )أولا(، القانونيطنا ثلاث خصائص للتعویض ستنبإ بعدما تطرقنا للتعویض،

التعویض )ثالثا(للتعویض القانوني وعدم كفایة الإعذار ضرورة المطالبة القضائیة)ثانیا(الضرر، 

.القانوني یعتبر تعویضا تمادى القانون في التدخل في نطاقه

إفتراض وقوع الضرر :  أولا

 هلتزاملإ المدیننتیجة لعدم تنفیذ أصابهیثبت الدائن ضررا  أنستحقاق الفوائد لم یشترط لإ

قرینة الضرر هنا ، و الأجلفترض وجود هذا الضرر بمجرد حلول في الوقت المتفق فیه، بل إ

.)2(قاطعة لا یجوز للمدین نفي دلالتها

إذاو جانب المدین حتى تتحقق مسؤولیته، ذلك لا ینفي وجوب توافر ركن الخطأ من أن إلا  

.، یعتبر خطأ في حد ذاتهالمحدد لهالأجلالمدین في الوفاء بدینه في تأخركان 

.)1(نتفت مسؤولیتهلا ید فیه إأجنبيسبب  إلىیرجع التأخیرهذا  أنثبت  إذانه أ إلا  

.143.، المرجع السابق، صالكسواني عامر محمود-(1)
صیغ العقود -القضاء  - الفقه(أحكام الالتزام التعلیق الموضوعي على القانون المدني ، عبد الحمیدالشواربي -(2)

  .140.ص ن،.س.د الإسكندریة،ط، منشأة المعارف،.د ، الكتاب الثالث،)والدعاوى
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 إذا«:التي تنص علىمن ق م ج 176المشرع الجزائري في نص المادة  أكدههذا ما و   

عدم تنفیذ لتزام عینا حكم علیه بالتعویض الضرر الناجم عن ینفذ الإ  أنإستحال على المدین 

 إذاعن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك  تإستحالة التنفیذ نشأ أنلتزامه، ما لم یثبت إ

.)2(»لتزامهالمدین في تنفیذ إتأخر

، فرضة التنفیذ العینيستحالإ وجب في حالةأالمشرع الجزائري  أنیفهم من هذه المادة 

عوامل  إلى، بل راجع لا ید له به أن، ما لم یثبت المدین علیه تعویض الضرر الناجم عن ذلك

.لتزامهالمدین في تنفیذ إتأخر إذایطبق نفس الحكم في حالة ما خارجیة، و 

عذارلتعویض القانوني وعدم كفایة الإلالبة القضائیة ضرورة المط:ثانیا 

ستحقاق التعویض القانوني، وهي بذلك تعتبر شروط إن ماً تعتبر المطالبة القضائیة شرط

عتبر الفائدة صورة من صور المشرع إ أن، السبب في ذلك لتعویضلعلى القواعد العامة ثناءستإ

.)3(الربا المحرمة شرعا

بعد إعذار المدین  إلالا یستحق التعویض «:على ما یليمن ق م ج179المادة تنص 

.)4(»خالف لذلكملم یوجد نص ما

ستحقاق التعویض، ما لم یوجد للقواعد العامة لإعذار وفقا المشرع الجزائري إستوجب الإ إن  

.نص یخالف ذلك

، الإسكندریةط، دار الجامعة الجیدة،.د سعد، التعویض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونیة،أبومحمد شتا -(1)

.ومابعدها،466.، ص2001
.المرجع السابقیتضمن القانون المدني،،58-75رقم  الأمرمن 176المادة -(2)
دراسة، ،)الالتزامأحكام(الحقوق الشخصیة أثار، يالأردن، الوجیز في شرح القانون المدني یاسین محمد الجبوري-(3)

  .  265.ص ،2003، الأردن ،ل البیتآجامعة ط،.د ،الجزء الثانيمقارنة،
.،یتضمن القانون المدني، المرجع السابق58- 75رقم  الأمرمن 179المادة -)(4
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یطالب بهذه الفوائد مطالبة  أنستحقاق الفوائد بل على الدائن الإعذار لا یكفي لإ

.)1(قضائیة

لقانونالتدخل الواسع ل:ثالثا 

یتدخل في نطاقه  أنعتبر التعویض القانوني بمثابة التعویض الذي تمادى القانون في أ لقد  

.)2(فیه الإرادةحكم  أهدرو 

لزم أعن الوفاء  تأخره، فبمجرد سبة للمدین لم یستوجب حدوث الضررنالب، بحیث قید حریة الطرفین

به أخذتهذا ما حددت نسب الفوائد و قانونیةبالنسبة للدائن فهو مقید بنصوص أما، بالتعویض

.بعض التشریعات العربیة

الثانيالمبحث

الفوائد القانونیة

في مفهوم الفوائد القانونیة إبراز إلى الأولسنتطرق في هذا المبحث الثاني من الفصل 

المطلب (في  القانوني للفوائد القانونیة وشروط إستحقاقهاالأساسنستعرض فیه ثم)ولالأمطلب ال(

).الثاني

الأولالمطلب

مفهوم الفوائد القانونیة

لتزم به المدین عن كل ذي إالبالفائدة مبلغ من النقود یقدر بنسبة مئویة من المبلغ قصدی

الفرع (قانونیة، تعریف الفوائد ال)الأولالفرع (فروع، أربعة إلىمطلبنا وعلى هذا الأساس قسمناسنة

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في -(1)

  .97.ص ن.س.د الجزائر،ط، دار الهدى،.د القوانین العربیة،
.وما بعدها،265.ص الجبوري، المرجع السابق،یاسین محمد -(2)
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یزنا فیما مالفوائد القانونیة و أنواعأبرزنا)فرع ثالثك(الفقهاء حول الفوائد القانونیة، و راءآ )الثاني

.)الفرع الرابع(بینها في 

الأول الفرع

التأخیریةتعریف الفوائد القانونیة

ن نصوص القانون المدین في الوفاء به، فإتأخرو لتزام مبلغا من النقود، ان محل الإك إذا  

ا ما یطلق علیه خیریة وهذأالتبالفوائدفي صورة فوائد تسمى التأخیرتحدد التعویض عن هذا 

:هو التعویض الذي یتكفل المشرع بتحدید مقداره ویشملالتعویض القانوني

.التعویض الناتج عن التأخر في الوفاء بالالتزام-

في  11-90العمل وهذا ما جاء به قانون العمل رقم التعویضات القانونیة المقدرة في قانون -

:وله صورتین)1(منه73المادة 

قانونيتعویض : أولا

فإذا كان قد التزم بدفع مبلغ من النقود له،  في الوفاء التأخریحددها القانون كتعویض عن 

ولكنه تأخر عن دفع هذا المبلغ، أو كان قد التزم بالانتفاع برأس المال المسلم إلیه حین یكون ملزما 

بدفع تعویض عن الانتفاع برأس المال فوجب علیه التعویض، أما التعویض عن عدم التنفیذ، فمن 

دفع مبلغ من النقود، وسبب ذلك أن التنفیذ العیني في هذه المعلوم أنه لا یتصور في الالتزام ب

.الحالة یكون أمرا ممكنا ومستطاعا في كل الأحوال

معدل ،یتعلق بعلاقات العمل،1990ابریل 21الموافق 1410رمضان عام  26في المؤرخ 11-90قانون رقم -)1(

.ومتمم
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اتفاقيتعویض:ثانیا

 فإذا، الذي نص علیه القانونالأقصىیتجاوز سعرها الحد  ألایجب اقدین و یتفق علیها المتع

، وهذا ما نص علیه المشرع )1(لم یتفق الطرفان على الفائدة سرى سعر الفائدة الذي حدده القانون

مبلغا من النقود  أفرادلتزام بین كان محل الإ  إذا«التي تنص  ق م ج 186ادة الجزائري في الم

یعوض للدائن الضرر  أنالمدین في الوفاء، فیجب علیه وتأخرعین مقداره وقت رفع الدعوى 

.)2(»التأخیرمن هذا اللاحق

تفاق على عند عدم وجود إ نمدني الجزائري على فوائد قانونیة، ولذا فإلم ینص التقنین ال

المدین في تأخرما لحق الدائن من ضرر بسبب أساس، یحكم القاضي بالتعویض على التعویض

.)3(الوفاء بالدین النقدي عین مقداره وقت رفع الدعوى

الفرع الثاني

الحكم الشرعي للفوائد القانونیة

ن إختلافهم في أبشأثیرالفقهاء في العصر الحدیث وما  آراء إلىنتعرض في هذا الفرع 

تجاه الإ )أولا(علیه تحلیلها ومنهم من حرمها، و  إلىجرمتها بحیث هناك من ذهب تحلیل الفوائد و 

موقف أبرزنا)ثالثا(وقائل بتحریم الفوائد القانونیة تجاه الالإ )ثانیا(الفوائد القانونیة، بإباحةالقائل 

.من هذه الفوائد يالمشرع الجزائر 

الفوائد بإباحةالقائل جاهتالإ :  أولا

لا تدخل في وأنها، الفوائدبإباحةالتي نادت تجاهات الفقهیة و ن الإنستخلص م أن نستطیع

:الآتیةالأمورتكمن في الإباحةعلة  إنباب الربا المحرم 

.93.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-(1)
.المرجع السابقیتضمن القانون المدني،،75/58 رقم من الأمر186المادة -(2)
.94.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-(3)
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ذلك لتنظیم الاقتصادي و ل، لا الأخلاقو جل المروءة أن، تحریمه من آحرم في القرالربا الم إن - 1

خلاق لا لإستغلال فإن المروءة والأل، لا ستهلاكفائدة عنه یقترض للإیأخذیصدق على من 

منه مقدار یأخذ أن، الوفیركسب منه الكسبستغلال و یؤخذ من المدین الذي إستدان للإ أن تنافیان

.خذ فائدة عنه من الدین ولا یعد ذلك رباأستغلال یصح لقرض الذي یكون للإاعلى ذلك فو  ،محدود

وخیا للفائدة في المستقبل ماله الحاضر تإنتاجمن یمنح للمدین قرضا یتنازل عن حقه في  إن - 2

رع كانت المصلحة فثمة شحیثماالمصلحة تقتضي ذلك، و  أن إذْ مقبولا خذ الفائدة عاجلا و أفیكون 

.االله تعالي

 أنالناحیة الاقتصادیة متوقفا على منمة صلاح الأ أنخذ الفائدة فطالما أالضرورة توجب  إن - 3

.)1(الأممبین أحوالهاضطربتإلا إنتعامل بنظام الفائدة، و 

الاتجاه القائل بتحریم الفوائد :ثانیا 

الفوائد  أوتحریم الفوائد على المبالغ المودعة  إلى الفقهاء المحدثینبعضلقد ذهب   

-إعتبار هذه الفوائد أساس، على ، وكذلك فوائد القروضالأداءخیریة على المبالغ المستحقة أالت

ن قواعد باطلة لأمعاملةبشأنهالمعاملة من قبل القرض الذي جر نفعا و -ختلاف تسمیاتها بإ

تقدیر هذه الفوائد من قبل الأقلعلى  أواها لما فیها من تحرر أبتالإسلاميالمعاملات في الفقه 

الحرمة  أویستبین جانب الحل  أن إلىعرضه یستبرئ لدینه و  أنعلى المسلم المشتبهة، و الأمور

لمبلغ الإیثارن نظام الفائدة هو مقابل أببالنسبة للقائلین الحرام و  أو، فتصبح من الحلال فیها

من یمنح المدین قرضا یتنازل عن حقه  أن إذْ للإنتاجة بمبلغ القرض ستعانالقرض خاصة في الإ

نفعا من الفائدة و قیمة أكثرالفائدة الحاضرة اضر توخیا للفائدة في المستقبل و ماله الحإنتاجفي 

.)2(خذ الفائدة عادلا ومقبولاأالمستقبلیة، فیكون 

دار النهضة العربیة للطبع الطبعة الأولى،،شریعة الإسلامیةالحمد محمود سعد، الفوائد التأخیریة دراسة مقارنة بم-(1)

.، وما بعدها219.، ص1986القاهرة، والنشر والتوزیع، 
.220.المرجع نفسه، ص-(2)
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لأخوة اتقتضیهو  إنسانيأمرلأنهثمنا للتأجیل، لا تقیم الشریعة الغراء أنیمكن الرد علیهم 

ینتظر إنماو من الخلق أجرامن المروءات التي لا یرتقب علیها الدائن العام، و الإنسانيالتكافل و 

.)1(من اهللالأجر

الكریم نآم الربا في القریتحر  أدلة -أ 

أُوْلئَِكَ هُمُ النَّاسِ فَلاَ يَـرْبوُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَـيْتُم مِّن زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَ وَمَا آتَـيْتُم مِّن رِّباً لِّيـَرْبُـوَ فيِ أمَْوَالِ «:قال تعالى

)2(»الْمُضْعِفُون

وَاتَّـقُواْ النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ تُـفْلِحُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرِّباَ أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّـقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ «:قال تعالى 

.)3(»للِْكَافِريِنَ 

ةفي السنم الربا یتحر  أدلة - ب

.)4(»الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه وقال هم سواءآكللعن االله «  :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله

الجزائري من الفوائد القانونیة موقف المشرع:ثالثا

نص الدلیل على ذلكو  الأفرادالتشریع الجزائري حرم القرض بفائدة فیما بین  أن نلاحظ

یقع باطلا جر و أیكون دائما بدون  الأفرادالقرض بین «:التي تنص علىمن ق م ج454المادة 

.)5(»كل نص یخالف ذلك 

.221.، صالسابقمرجعال، سعدد و حمد محمم-(1)
.، روایة حفص عن عاصم21من جزء 41آیة، من حزب 60من 39، آیة 30رة سورة الروم المكیة رقم السو -(2)
روایة حفص .04من الجزء .07الحزب .03آیة رقم السورة 200من 130/131عمران المدنیة الآیتین آلسورة -(3)

.عن عاصم
من حدیث ابن موكلهالربا و كلآكتاب البیوع باب لعن .1598.، رقم11نظر في شرح النووي جزء أ :رواه مسلم-(4)

  .36.ص. مسعود رضي االله عنه، بدون تاریخ طبع، مؤسسة الرسالة قرطبة
.، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق75/58رقم  الأمرمن 454المادة -(5)
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، تكون دائما بدون عوض وكلالأفرادكل القروض التي تتم بین  أنیفهم من هذه المادة 

وهذا  ،)1(لربا المحرم شرعال التشریعیة الإرادةهذا یدل على كراهیة و ، ق یخالف ذلك یقع باطلااتفإ

الإسلام دین «:التي تنص على02ما نص علیه المشرع الجزائري في الدستور في المادة 

یجوز لمؤسسات القرض في «:التي تنص على م ج ق) معدلةال( 455لكن المادة ،)2(.»الدولة

المكلف بالمالیة تمنح فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من الوزیر أنلدیها أموالإیداعحالة 

.الاقتصادیة التي تشجع الادخار والاستثمار لأهدافل، وهذا راجع )3(»دخارلتشجیع الإ

یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح «:نهأعلى  م ج ق) لمعدلةا( 456تنص المادة 

فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من تأخذ أنقروضا قصد تشجیع النشاط الاقتصادي الوطني 

.)4(»الوزیر المكلف بالمالیة

تمنح قروضا بفائدة یحدد سعرها القانون  أنهذه المادة للمؤسسات المالیة  تجاز أفهنا 

، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، الذي یحدد سعرها لتشجیع النشاط الاقتصادي الوطنيیهدف

الطرفین المتعاملین مؤسسة مالیة، حدأكان  إذایسمح بالفوائد الاستثماریة  ج.م.ق أنیتضح منه 

.)5(ن یطبق السعر القانونيأبشرط 

  .94.ص، سابقالمرجع ال، السعديمحمد صبري -(1)
-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 28/11/1996دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لمن 02المادة -)2(

، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438

، معدل ومتمم بقانون رقم 2002ابریل14، صادر في 25ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002ابریل10، مؤرخ في 02-03

، معدل ومتمم بقانون 2008نوفمبر 16، صادر في 63ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08-19

.2016مارس 07، مؤرخ في 04ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس 06، مؤرخ في 01- 16رقم 

، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق75/58رقم  الأمرمن 455المادة -(3)
.

.المرجع نفسهیتضمن القانون المدني،،75/58الأمرمن 456المادة -(4)
.94.سابق، صالمرجع ال، محمد صبري السعدي-)5(
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الفرع الثالث

الفوائد القانونیةأنواع

)ثانیا(فوائد تعویضیة،  )أولا( وفوائد تأخیریةتنقسم الفوائد القانونیة وفقا لفوائد تعویضیة 

.خیریةأفوائد ت

تعویضیة الفوائد ال:  أولا

الفوائد (صطلاحإالمال وهي ما یطلق علیها بعض الفقهاء برأسهي فوائد الانتفاع 

، زم بها المدینفهي فوائد یلت )ةالفوائد العوضی(صطلاح إ الآخریطلق علیها البعض و  )التعویضیة

.فع من النقود یكون في ذمة الدائنلتركة ینتكمقابل

یكون العقد هو من النقود یترتب للدائن في ذمته، و نتفاع المدین بمبلغد مستحقة مقابل إئفوا  

.)1(نتفاعه بمبلغ نقود المقترضةائد المستحقة على المقترض مقابل إمصدره كالفو 

مبلغ من النقود في نتفاع المدین بابل إ، مقبینهماتفاق على إ ا المدین بناءالفوائد التعویضیة یلتزم به

.)2(ستحقاقهجل إآلم یحل بعد ذمته للدائن و 

نتفاع برأس المال، العوضیة والتعویضیة هي فوائد الإن مصطلحنهما في أیكمن الفرق بی

یعتبر نتفع من تلك النقود فرغم تشابه المصطلحین إلا أنهإفهي فوائد یلتزم بها المدین لأنه 

ستخدام لفظ التعویض في مجال إفقد جرى على  الأدقلاصطلاح إ ائد العوضیة هوصطلاح الفو إ

عظم أحكام المسئولیة فقط، أما مصطلح الفوائد التعویضیة هو لفظ مبهم ویزید من إبهامه أن م

لامي والقوانین المدنیة الإسمنذر الفضل، النظریة العامة الالتزامات، في القانون المدني، دراسة مقارنة بین الفقه-)1(

.85.، ص1992عمان، ط، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع،.د ، الجزء الثاني،)أحكام الالتزام(الوضعیة
.437.، ص2014ن،.م.د طلبة، دعوى التعویض، الطبعة الأولى، دار النشر المكتب الجامعي الحدیث،أنور-)2(
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صطلاح الفوائد التعویضیة للدلالة على الفوائد، إلا أن الفقه یدرس هذه إالقضاء في مصر یستخدم 

.)1(فوائد تحت عنوان التعویض القانونيال

خیریةأتالفوائد ال: ثانیا 

لتزام دفع مبلغ من النقود، فیذ الإن محل تنلألتزام الإ في تنفیذالتأخیریستحقها الدائن عن 

المنفردة  الإرادة أو) عقد القرض(مدین هذا یكون ممكنا دائما منه ومصدره العقدمن ال الأداءمحل و 

.)2(نص القانون أوالفعل النافع  أوالعمل غیر مشروع  أو

ي یصیب الدائن جراء حرمانه خیر القانونیة هي تعویض قانوني عن الضرر الذأفوائد الت

تفاقیة منصوص علیها في تكون إ أن إماخیریةأوالفوائد الت.)3(خیرأفي فترة التستفادة بحقه من الإ

.)4(ستوفاء لشروطهاالقانون عند إنونیة تستحق بمقتضي قا أوالعقد 

الفرع الرابع

والتأخیریةالتعویضیةالتمییز بین الفوائد

:برغم تشابه بین هذه الفوائد قمنا بالتمییز بینهما

قترض بدفعها للمقرض عن مثلها الفوائد التي یلتزم المهي دائما فوائد اتفاقیة، و الفوائد التعویضیة 

ن هذه لأجل الدفع، و آالبائع لحین حلول  إلى جلآیدفعها المشتري بثمن فوائد التي  أو، مدة القرض

لم یتفق في عقد  فإذا، تفقا على ذلكقد إیكون المتعاقدین  أنستحقاقها الفوائد إتفاقیة دائما یجب لإ

.263.السابق، صحمد شتا أبو سعد، المرجع م-)1(
.85.منذر الفضل، المرجع السابق، ص-)2(
ط، منشورات الحلبي .د ،)المدخل إلى القانون نظریة الالتزام(عمران، الأسس العامة في القانون السید محمد السید -)3(

  .302.ص ن،.س.د الإسكندریة،الحقوقیة،
.302.، صنفسهالمرجع-)4(
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أیةبدفع أصلانه بذلك غیر ملزما ري بدفع الفوائد عن الثمن المؤجل، فإیقوم المشت أنالبیع على 

.)1(فائدة

لتزام محله دفع مبلغ من إ لیس الاتفاق في كلهي فوائد محددة قانونا و خیریة أالفوائد الت

.)2(في الدفع التأخرتدفع كتعویض عن النقود، و 

حدها هي التي یجب و  الأولى أن عتبارخیریة، بإأالتفرقة بین الفوائد التعویضیة والفوائد الت

 أنلها في القانون ذلك أساس، لا المقدار وقت الطلبن الدین معلوم یكو  أنستحقاقها للحكم بإ

غ نتفاعه بمبلینه وبین الدائن مقابل إتفاق بكان یلزم بها المدین بناءا على إ نالفوائد التعویضیة وإ 

جل أعن دین حل  إلاخیریة لا تستحق أالفوائد الت أن، في حین ستحقاقهمن النقود لم یحل بعد إ

یكون محل الالتزام هو دفع  أننه یشترط في الحالتین أ ، إلاتنفیذهالمدین فيتأخرو الوفاء به، 

.)3(مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما

المطلب الثاني

ستحقاقهاشروط إالقانوني للفوائد القانونیة و الأساس

الاساس القانوني للفوائد هي المطالبة بتعویض عن ما فاته وذلك لجبر الضرر الذي 

نتیجة الاخلال بالتزماته أو التأخر عن الوفاء بالالتزام ولسریان هذه الفوائد یستلزم أصاب المضرور

، )أولكفرع (القانوني للفوائد القانونیة الأساسلدراسة نشرعهذا الصددوفي  مجموعة من الشروط

)كفرع ثاني(قاق الفوائد القانونیة ثم نتعرض لدراسة شروط استح

.265.سابق، صالمرجع ال، سعدأبومحمد شتا -)1(
.265.، صنفسهمرجعال - )2(
.463.مرجع نفسه، صال - )3(
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الأول الفرع

القانوني للفوائد القانونیةالأساس

موقف الفقه و  )أولا(ت من الفوائد القانونیة موقف بعض التشریعا إلى سوف نقسم فرعنا

.)ثانیا(من الفوائد القانونیةالإسلامي

التشریعات من الفوائد القانونیةموقف بعض  :أولا

التشریعات الغربیة على لقد نصت معظم التشریعات على الفوائد سواء التشربعات العربیة أو 

الفوائد القانونیة ولكل تشریع له رأیه الخاص في الفوائد

قانونیةموقف المشرع الجزائري من الفوائد ال -أ

لتزام مبلغا من النقود إذا كان محل الإ «:التي تنص على)1(ق م ج 186نص المادة 

علیه أن یعوض للدائن الضرر عین مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدین في الوفاء به، فیجب

:وعلى ضوء هذه المادة یمكن إستنتاج ما یلي.»اللاحق من هذا الأخیر

نه ترك أ إلى بإضافةلتزام نقدي خیر في الوفاء بإأیض عن التقر التعو أالمشرع الجزائري  أن  

.)2(التعویضتقدیریة في تقدیر مقدار للقاضي السلطة الخیر للقضاء و أهذا التعویض عن التتقدیر

 ٪4 بسعر الفائدة في المسائل المدنیة التي تقدر بحیثتختلفالنسب في تقدیر التعویض

ا أخذت به بعض الدول مثل فرنسا وهذا م ٪5 بفي المسائل المدنیة بینما المسائل التجاریة تقدر 

ستثمار مما ینشأ أضرارا كبیرة مقارنة بأضرار التي قود في المیدان التجاري سریعة الإعتبار أن النإب

قد تنتج في المجال المدني كما تقضي كقاعدة عامة بأنه لا یجوز تقاضي الفوائد على متجمد 

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق،58-75 رقم الأمرمن 186المادة -)1(
علیة نصر الدین، موقف القوانین العربیة من الفوائد ومدى ملائمته للشریعة الإسلامیة، رسالة لنیل درجة الماجستیر -)2(

.73.، ص1987ریة، جامعة الجزائر، في العقود والمسؤولیة، معهد العلوم القانونیة والإدا
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الفوائد وعدم تجاوز مجموع الفوائد التي یتقاضاها الدائن لرأس المال إلا أنه في المجال التجاري 

وأن یزید مجموع الفوائد على رأس المال وعلیه تسري الفوائد یجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد

المدنیة من تاریخ المطالبة القضائیة أما الفوائد التجاریة تسري من تاریخ الذي یقضي به العرف أو 

أن المشرع الجزائري حرم تقاضي الفوائد ن الوضع في الجزائر یختلف، إذْ إالنص التشریعي، ف

رها بمثابة ربا، والربا محرم في الشریعة الإسلامیة والمعروف بأن الجزائر عتبإ بنص في القانون إذْ 

)1.(02هي دولة تدین بالدین الإسلامي وهذا ما نص علیه الدستور الجزائري في المادة 

من الفوائد القانونیةموقف المشرع المصري - ب

كان  إذا«:التي تنص علىتقنین مدني مصري226نص في المادة المشرع المصري 

لمدین في الوفاء به، كان ا تأخرن معلوم المقدار وقت الطلب لتزام مبلغا من النقود وكامحل الإ 

في المسائل المائةفي  أربعةفوائد قدرها التأخرن یدفع للدائن على سبیل التعویض عن ملزما بأ

وتسري هذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة .في المسائل التجاریةالمائةالمدنیة وخمسة في 

لسریانها، وهذا كله ما لم ینص القانون أخرالعرف التجاري تاریخا  أوتفاق لم یحدد الإ  إنبها، 

زام نقدي كالمشرع الجزائري ولكن لتبإفي الوفاء  التأخرعلى تقریر التعویض عن )2(.»على غیره

٪ في المسائل 5٪ في المسائل المدنیة و4نسب ب ، بحیث حدد لهاالتعویضختلف في تقدیر إ

.التجاریة

القانون نفسه قد منح للقاضي السلطة  أن، بما تیجة تكون نفسها في حالة النزاعن النومع ذلك فإ

.)3(الزیادة أوالتقدیریة في تعدیل نسب الفوائد بتخفیض 

، الطبعة السادسة، دیوان )التاجر، المحل التجاريالأعمال التجاریة، (نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري -)1(

.55.، ص2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.29/07/1948بتاریخ 1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم -)2(
  .73.ص علیة نصر الدین، المرجع السابق،-)3(
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نص هو أیضا عن التعویض في )1(قانون المدني الفرنسي1153المشرع الفرنسي في المادة أما

.لتزامهإالمدین في تنفیذ حالة تأخر

)الفوائد القانونیة(أو  من التعویض القانونيالإسلاميموقف الفقه :ثانیا 

لتزام محله مبلغا من الوفاء بإخیر في أیعترف بالتعویض القانوني عن الت لم الإسلاميالفقه   

الغراء  الإسلامیةالشریعة أحكامسبب في ذلك راجع لتنافیه مع النظام مشابه، و  أي أوالنقود 

.)2(الإسلاميالفقه  إجماعو  صلى الله عليه وسلمة رسول االله سن و ربا محرمة بنص كتاب اهللالعتبارها لإ

الفرع الثاني

ستحقاق الفوائد القانونیةشروط إ

لتزام دفع محل الإیكون  أن )أولا(ستحقاق الفوائد القانونیة إنستعرض في هذا الفرع شروط 

المدین تأخر )اثثال(المقدار وقت الطلب، یكون المبلغ محل التزام معلوم  أن )ثانیا(مبلغ من النقود، 

.مطالبة الدائن بالفوائد)رابعا(لتزام،بالوفاء بالإ

لتزام دفع مبلغ من النقود حل الإ یكون م أن: أولا

لتزام محله عن إ إلا، فالفوائد لا تستحق ستحقاق الفوائدفي إ أساسیالتزام دورا یلعب محل الإ

، هو لتزام ومصدر الالتزام والعبرة هنایجب التمییز بین محل الإوعلیه،)3(دفع مبلغ من النقود

.بمحل الالتزام ولیس مصدرهالأخذ

)1(-article 1153 ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016-art 02 : « dans les obligation qui

se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécutions

ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au

commerce et au cautionnement».

.35.سابق، صالمرجع ال ،عبد االله لفقیري-)2(
.267.سابق، صالمرجع ال، سعدأبوحمد شتا م-)3(

القانونیةموقف المشرع الفرنسي من الفوائد  -ج
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یكون  قدتصرف قانونیا كعقد البیع مثلا و لتزاممنها قد یكون مصدر إلتزام عدیدةمصادر الا

خص بإنفاق مبلغ معین لتزام شیمكن مصدر الالتزام هو القانون كإ، كما لتزام واقعة قانونیةمصدر إ

هذه المصادر مبلغ من النقود وعلیه یكون إحدىلتزام الناتج عن كان محل إإذاو على قریبه، 

.)1(الأخرىتوافرت باقي الشروط  إذامن ثم تستحق الفوائد الشرط قد تحقق و 

لتزام معلوم المقدار وقت الطلبیكون المبلغ محل الإ  أن:ثانیا 

، لا یكون للقاضي ثابتةأسسیكون تحدید مقدار محل الالتزام قائما على  أنیقصد بهذا الشرط و 

.)2(سلطة تقدیریة فیه

، كمطالبة الدائن تكون معلومة المقدار وقت المطالبة بها أنالفوائد یجب ستحقاقللإمن هنا نفهم 

ة المقدار فلا كان فوائد غیر معلوم إذا أما، )3(یطالب البائع بثمن المبیع أوبرد مبلغ من النقود 

ك حالة المطالبة كذلطلب التعویض عن عمل غیر مشروع و ، كما في حالةتستحق تلك الفوائد

.)4(تنفیذه بفعل المدینستحال بالتعویض عن إلتزام إ

المدین بالوفاءتأخر:ثالثا

ن أذلك یكفي ب في تأخره، بمجرد في الوفاء حتى یتم التعویضتأخریكون هناك  أنیجب 

یثبت الدائن قد  أن) دالفوائ(ستحقاق التعویض القانونيیشترط لإلا یحكم علیه بدفع الفوائد للدائن و 

ن الضرر مفترض الوقوع وهي لأالمحدد، الأجلضرر نتیجة عدم تنفیذ المدین بالتزامه في أصابه

.، وما بعدها267.مرجع نفسه، صال - )1(
.268.، صنفسهمرجع ال - )2(
.96.سابق، صالمرجع البري السعدي، محمد ص-)3(
.، وما بعدها96.مرجع نفسه، صال - )4(
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فوائد وهي قابلة لإنتاجتكون صالحة دائما ن النقودلأ، )1(العكس إثباتقرینة قاطعة لا یمكن 

.)2(ستثمارالإستغلال و للإ

هذا ما یسمى یتفق على سعر الفائدة و  أنالمدین دائن و لخیریة تبیح لأنظام الفوائد الت إن  

ن فإ تفاقيلإاالمدین على السعر لم یتفق كل من الدائن و  إذا أماتفاقي السعر الإ أوتفاقیة بالفائدة الإ

كلها تدخل في فإنهاقانونیة  أوالسعر الذي یعمل به هو السعر القانوني فسواء كانت الفوائد اتفاقیة 

.)3(خیریةأدائرة الفوائد الت

مطالبة الدائن للفوائد:رابعا

یطالب المدین  أنیجب علیه التأخیرلكي یتمكن الدائن من الحصول عن التعویض عن 

خیریة من أتسري الفوائد الت ق م ج 186المادة  تأشار عذاره لا یكفي كما إ أنمطالبة قضائیة ذلك 

ینص  أولسریانها أخرالعرف التجاري تاریخا  أوتاریخ المطالبة القضائیة بها ما لم یحدد الاتفاق 

.)4(مغایرآخرالقانون على حكم 

محكمة أمامرفعت الدعوى  أوكانت ورقة التكلیف بالحضور باطلة  إذالا تسري هذه الفوائد 

ستحقاق المطالبة القضائیة التي هي شرط بإفي هذه الحالة صفة الإجراءفقدان غیر مختصة و 

.)5(خیریةأفوائد التال

.262.سابق، صالمرجع ال، یاسین محمد الجبوري-)1(
.262.مرجع نفسه، صال - )2(
.76.علیة نصر الدین، المرجع السابق، ص-)3(
.272.محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص-)4(
.85.أنور سلطان، المرجع السابق، ص-)5(
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الأولالفصلخلاصة

لالتزام یرتب جزاءات عدیدة منها التعویض عن عدم التنفیذ أو التنفیذ الجزئي إالإخلال ب

للالتزام لجبر الضرر، ولتعویض عدة صور نجد منها التعویض الاتفاقي الذي یكون باتفاق وإرادة

الأطراف، والتعویض القضائي الذي یتمثل في المطالبة أمام القضاء، والتعویض القانوني أو ما 

ل الفوائد یعتبار هذه الفوائد من قبإ وهذا الأخیر ثار جدال حول مدى)الفوائد القانونیة(بیسمي 

التشریع المنفعة هي التي تقتضي الأخذ بالفوائد، وهذا ما أدى ببعض التشریعات مثلالربویة أو

الخ إلى النص في عدة مواد على الفوائد ...، أو التشریع المصري، أو التشریع الفرنسييالجزائر 

.ستحقاقهاالقانونیة ولكن قیدوها بشروط لإ
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نستعرض في الأحكاملدراسة هذه ، و إلى تفصیل معتبرتحتاجالقانونيأحكام التعویض ان

عر الفائدة التي قد تكون فوائد سریان الفوائد القانونیة التي تتمثل في تقدیر س)الأولالمبحث (

سنبرز دور لكن في كلتا الحالتین ، و الطرفینباتفاق أوقد تكون محددة قانونا و ، عوضیة أو خیریةتأ

لعامة الواردة على سعر الفوائد القیود ا إلى أیضانتطرق فیه، و قاضي في تعدیل الفوائد القانونیةال

إجراءاتنبین فیه )المبحث الثاني(استحقاق هذه الفوائد، وفي منالقانون ثلاثة قیود یحد أوردلقد و 

نقدم الأخیر، وفي أصلارفع الدعوى للمطالبة بالفوائد عن تأخر في تنفیذ الالتزام أو عدم تنفیذه 

.بالفوائد القانونیةخذواأالبدائل الشرعیة للفوائد التي تعتبر حلولا للذین 
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الأولالمبحث

القیود الواردة علیهاو  سریان الفوائد القانونیة

، یحدده القانون بنسبة ثابتة محددةقانونیا مقدراقد یكون مقدارها نبالفوائد القانونیة فإفیما یتعلق 

یجوز نهأ إلى بالإضافة، في تحدیدهأساسیاالمتعاقدین دورا  إرادةتفاقیا تلعب إقد یكون سعرا و 

یمكن النزول عن ، حیثةعلى سعر الفائدة القانونییجوز الزیادةیطالب بالتعویض كما نأللدائن 

أو الزیادةالإنقاصللقاضي سلطة تقدیریة في و  ،التأخیرفوائد تفاقي لللإا أوالسعر القانوني 

هذا راجع لتخوف واضعي القانون دة على سریان الفوائد القانونیة و القیود الوار ونبرز)أولمطلبك(

المدني من الوقوع في الربا التي هي محرمة شرعا، لهذا وضعوا قیودا تحد من استحقاق الفوائد 

استثماریة، وهما تحریم تقاضي متجمد الفوائد، وتحریم  وأخیریة كانت اتفاقیة، تأ أوالقانونیة كانت 

على المدین من تاریخ رسو سریان الفوائدقید عدمإضافة زیادة مجموع الفوائد على رأس المال،

).مطلب ثانيك(المزاد 

الأولالمطلب

العوضیةو  خیریةتقدیر الفوائد التأسلطة القاضي في 

بإتباعلم یوجد نص في القانون یلزم المحكمة  إذا، نهة العامة بشأن تقدیر التعویض أالقاعد  

یحدد ، فقد یتدخل المشرع و قاضي الموضوعتقدیره یخضع لتقدیر ن لهذا التقدیر فإمعاییر معینة 

لم یحدد القانون مقدار  إذا أما، من ضررأصابهقیمة التعویض الذي یستحقه المضرور عما 
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رتأیناإعلیه تقدیریة في تقدیر مبلغ التعویض وكیفیة تنفیذه و ن القاضي یسترد سلطته الالتعویض فإ

 الفرع(وفي  العوضیةو  خیریةندرس تقدیر الفوائد التأ)الأولالفرع (فرعین  إلىنقسم هذا المطلب  أن

.تفاقي للفوائد التأخریةلإوني أو افي السعر القانالإنقاصحالات جواز الزیادة أو )الثاني

الأول الفرع

التعویضیةالفوائد التأخیریة و حساب

قسمنا والتعویضیة تتأثر بظروف عدیدة مما یؤدي إلى تغیرها وعلیه إن الفوائد التأخیریة

ستثماریةالعوضیة أو الإ أوتقدیر الفوائد التعویضیة و   )أولا( تقدیر الفوائد التأخیریة إلىهذا الفرع 

.)ثانیا(

خیریةتقدیر الفوائد التأ: أولا

الفائدة في حالة اتفاق سعر و السعر في حالة عدم اتفاق المتعاقدین،  - إلىقسمناه 

.الطرفین

حدده فالسعر القانوني للفائدة هو ذلك السعر الذي:السعر في حالة عدم اتفاق المتعاقدین -أ

یختلف في المسائل المدنیة عنه في المسائل التجاریة فهو في المسائل ، و خیریةالقانون للفوائد التأ
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226علیه ،وهذا ما نصت المادة)1(المائةفي المسائل التجاریة خمسة في و  المائةفي  أربعةالمدنیة 

.من القانون المصري

 أنالتجاریة هو تحدید ثابت، لا یمكن للقاضي لمدنیة و هذا التحدید القانوني للفائدة في المسائل او 

 امعیارا مرنلیسالمعیار جامد و الوضعي هو فهذا المعیار،لم یقم المتعاقدین بالتعدیل إذا، یعدله

یطبقه فلیس له سلطة تقدیریة فیه،  أن، فالمعیار الجامد ملزم للقاضي المعیارینهذینالفرق بین أو

الإنقصان  أوسلطة تقدیریة واسعة فیه سواء بالزیادة فالقاضي، المعیار المرنأما، فیطبقه حرفیا

.)2(المحیطةالأحوالحسب الظروف الملائمة و 

في حالة عدم وجود  إلاالقانوني یسري السعر لا:تفاق الطرفینسعر الفائدة في حالة إ - ب

نوني للفائدة لیس من التحدید السعر القا أن، یعني خیریةخر للفائدة التأآعلى السعر تفاق الطرفین إ

ذلك بالاتفاق على سعر الفائدة سواء في العقد ، و كن للطرفین الاتفاق على مخالفتها، یملنظام العامل

، بحیث لا یمكن بل هو نسبيلكن الخروج عن هذه القاعدة لیس مطلقا،قفي عقد لاح أو الأصلي

باطلا بطلانا مطلقا بالنسبة للقدر المحدد قانونا ففي حالة تجاوزه كان الاتفاق الأقصىتجاوز الحد 

، )3(كان قد قبضه إنیلتزم الدائن برد الزائد ، و النظام العاملأنه یتعلق ب، الذي تجاوز فیه الفوائد

نها من قبیل الربا لأ ،الإثباتیقدم الدلیل علیها بكافة طرق  أنبزیادة یمكن للمدین الذي یطالب

.275.جع السابق ، صمحمد شتا أبو سعد، المر -)1(
.275.، صنفسهالمرجع-)2(
.، وما بعدها449.طلبة، المرجع السابق، صأنور-)3(



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧɅ ʈɽ ɐȗɦȄࡧɬȆɢȧ Ƿ

43

-رد الزیادة ه یستحق الزیادة فیسقط الالتزام بنثبت المدین أأ فإذاالفاحش المخالف للنظام العام 

.)1(خمس عشرة سنة أوبمضي ثلاث سنوات -مصدره دفع غیر مستحق و 

ستثماریةالإ أو العوضیة أوتقدیر الفوائد التعویضیة :انیاث

، تفاقیةفوائد تقرر بمقتضى قاعدة إهي  أيتفاقیة ، هي دائما فوائد إتعتبر الفوائد التعویضیة

حترام الحد یجب إ أي خیریةتخضع له الفوائد التأأنهالكن هذه القاعدة لیست مطلقة بحیث و 

.تفاقيلإاهو السعر سعر واحد و  إلافلیس للفوائد التعویضیة ،الأقصى

یتمثل الجزاء في البطلان إنماالبطلان الكلي و  إلىتجاوز السعر المحدد لا یؤدي  إن 

، یكون المدین غیر ملزم بالفوائد )2(ما هو مقررا قانونا إلىك بتخفیض الفائدة الزائدة ، وذلالجزئي

 إلا، ع فوائد استثماریة عن مبلغ القرض، مثال فالمقترض لا یدفتفاق علیهالم یكن إ إذاالاستثماریة 

ع لها كل عقود المعاوضة التي ینشأخضهذه تعتبر قاعدة عامة ت، و تفق على ذلك مع الدائنإ إذا

.)3(لتزام بمبلغ من النقودعنها إ

.88.السابق، صسلطان، المرجعأنور-)1(
  .277.صالمرجع السابق سعد،أبومحمد شتا -)2(
، 2003ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، .، د)أحكام الالتزام(النظریة العامة للالتزام سعد، إبراهیمنبیل -)3(

.86.ص
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الثاني الفرع

خیرتفاقي للفوائد التألإا أوعلى السعر القانوني حالات جواز الزیادة أو الانقاص

المطروح هل سابقا لكن السؤال رأیناتفاقیا كما إ أوقد تكون الفوائد القانونیة محددة قانونا 

 إلى هذا الفرع بتقسیم اعلى هذا السؤال قمنللإجابةو  ؟التخفیض في تلك الفوائد أوالزیادة یجوز 

السعرتجوز التخفیض في متى)ثانیا(و ؟،قانوني للفوائدتجوز الزیادة عن السعر المتى )أولا(

.مدة سریان الفوائد)ثالثا(و ؟،تفاقي للفوائد القانونیةلإا أوالقانوني 

  ؟لسعر القانوني للفوائد القانونیةالزیادة عن احالات جواز :ولاأ

قانونیة  أمتفاقیة كانت ، إخیرافي الذي تتمیز به فوائد التأالتقدیر الجز مبدأستثناءا عن إ  

إخضاعهي السبب في ، كون العلاقة السببیة ظهرت و )1(تكمیلياللتزام المدین بالتعویض یجوز إ

.)2(التقدیر أوالفائدة لتكییف 

:التكمیليتعویض ال شروط -أ

المدین قد تسبب بسوء  أنثبت أ إذاللدائن الحق في طلب تعویض تكمیلي :سوء نیة المدین-1

كان ذلك بسبب  إذا، )1(قانونیة أوالضرر الذي یتجاوز الفوائد سواء كانت اتفاقیة إحداثنیة في 

.الجسیم هئأو خطغش المدین 

.92.أنور سلطان، المرجع السابق، ص-)1(
.52.السابق، صفقیري، المرجععبد االله ل-)2(
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لمیعاد تاجر یترقب هذا ادائنهأنّ هو یعلملمدین عن سداد دینه في المیعاد و یمتنع ا أن :مثال

.)2(إفلاسهإشهاردفع قیمتها سیترتب علیه توقفه عن  أن، و لسداد كمبیالة مستحقة علیه

، التأخر في الوفاءلحق به ضرر غیر مألوف لا ینجم عادة من مجرد أ أي:الحاق الضرر-2

.مثال كأن یكون قد فوت علیه صفقة لو تمت لحققت له ربحا كبیرا 

قتضاء تعویض تكمیلي في مثل هذه الحالة یكون في حرمان الدائن من إ أنعلة هذا الاستثناء 

تفاقبإالمترتبة على سوء نیة المدین، وهو ما لا یجوز ولو جزئي من المسؤولیة  إعفاءبمثابة 

.)3(خاص

التعویض التكمیلي إیجادتقتضي -الجسیم الخطأ أوالغش  - مسؤولیة المدین عن سوء النیة  إذن 

ضمنیةهذه زیادة ، و هذا تطبیقا للقواعد العامةائن و ستثنائي للدضرر إإلحاقعنهترتب إذا

حصول (لفاساإلیهعلیه یجب توفر شرطین كما تطرقنا و ، رهایقدفي ت، المرخص للقاضي للتعویض

.)4()الإثباتمدین بكل طرق لسوء نیة لإثبات، و ضرر استثنائي بالدائن

.278.د شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمحم-)1(
.112.منیر قزمان، المرجع السابق، ص-)2(
.142.حمید الشواربي، المرجع السابق، صعبد ال-)3(
.53.المرجع السابق، صعبد االله لفقیري،-)4(
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تفاقي للفوائد القانونیةالإ  أوفي السعر القانوني الإنقاصحالات جواز  :اثانی

كي یستمر ل بالتزاماتهیقوم المدین بالوفاء  أن لاالدائن من مصلحته  أن، یحدث عملا

.)1(النزاعأمد إطالةنها تخاذ وسائل یكون من شأإ إلىخیریة ضده فیعمد سریان الفوائد التأ

ق م ج  187نزاع في المادة ال أمد إطالةنص المشرع الجزائري على سوء نیة الدائن في 

 نأ فللقاضيالنزاع أمد إطالة، في هو یطالب بحقهتسبب الدائن بسوء نیته، و  إذا« : على

ة التي طال فیها عن المد إطلاقالا یقضي به  أومبلغ التعویض المحدد في الاتفاق  ضفخی

السلطة التقدیریة للقاضي  أعطىالمشرع الجزائري  نأ، من هذه المادةالأساسو  )2(»النزاع بلا مبرر

ستعمال الدائن تعسف في إ أنثبت أ إذا، في حالة الجزئي من سعر الفوائد أوفي التخفیض الكلي 

النزاع أمد فإطالة، الدائن هو الرابح من هذا التعسفیكون ه بهدف تراكم الفوائد على المدین، و حق

.)3(ن الدائن هو المتسبب في ذلكلأ، عمديیعتبر خطأبسوء نیة 

187في المادة سابقا رأیناالنزاع دون مبرر كما أمد إطالةتتحقق سوء النیة بتعمد الدائن و   

، ووفقا للقواعد من جانبهالنزاع بسبب خطأأمدأطال إذاسوء نیة الدائن أیضانتفي ی، كما ق م ج

.)4(ذین الشرطیناه إثباتنه یقع على المدین عبئ العامة فإ

.279.د شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمحم-)1(
.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق،58-75من الأمر رقم 187المادة -)2(
.57.عبد االله لفقیري، المرجع السابق، ص-)3(
.280.شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمحمد-)4(
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مدة سریان الفوائد: اثالث

أماموقت المطالبة به إلاّ -قانونیة  أوتفاقیة كانت إ -سریان الفوائد التأخیریة یبدألا   

ن التعویضات بوجه عام، بل یجب من كما هو شأعذار،لإستحقاقها مجرد الإیكفي ، فلا القضاء

في ورقة التكلیف الأصليلتزام لا یستحق بمجرد المطالبة بإأیضا، و للمطالبة بها رفع الدعوى

شدد المشرع في سریان الفوائد تو  ،أیضا، بل یجب المطالبة بالفوائد في تلك الورقة بالحضور

 أو، كان التكلیف بالحضور باطل إذا التأخیرسریان فوائد یبدأعلیه لا خیریة بسبب تنكره للربا و التأ

.محكمة غیر مختصة  إلىرفعت الدعوى 

لنظام العام بل یجوز ستحقاق الفوائد من تاریخ المطالبة لیست من اوتبقي قاعدة إ

.)1(الأجلبمجرد حلول  أو عذارلإتفاق على سریانها بمجرد الإللمتعاقدین ا

الفوائد هي وقف سریان ي فیها الفوائد قبل رفع الدعوى و ستثنائیة تسر هناك حالات إ هأنكما

.ساویا لرأس المالمقدارها مأصبحى مت

یوقف سریانها ، و ریانها من وقت المطالبة القضائیةسیبدأ، خیریةأن الفوائد التأمما سبق یتبین 

.)2(المال لرأسعندما یصبح مقدارها مساویا 

.111.یر قزمان، المرجع السابق، ص من-)1(
.112.المرجع نفسه، ص -)2(



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄʎɲɽ ɱȆɜɦȄࡧɅ ʈɽ ɐȗɦȄࡧɬȆɢȧ Ƿ

48

المطلب الثاني

القیود الواردة على الفوائد القانونیة

الذي یتمثل في الأولالقید )الأولالفرع (ثلاثة فروع، ندرس في  إلىقسمنا هذا المطلب 

القید ندرس فیه )الفرع الثاني(، وفي )ر الربح المركبظح(قاضي فوائد على متجمد الفوائد ت رفض

نتناول فیه )لفرع الثالثا(أخیرا في ، و زیادة مجموع الفوائد على رأس المالر حظالثاني المتمثل في 

.وهو وقف سریان الفوائد على المدین من تاریخ رسو المزاد لآا خیرلأالقید ا

الأول الفرع

تقاضي فوائد على متجمد الفوائد رفض

تحریم الفوائد على متجمد الفوائد، أي عدم جواز ما یعرف بالفوائد المركبة والتي تعني 

قتضاء فوائد ل، لحساب فوائد الفترة التالیة وإ رأس الما إلىالفائدة المستحقة عن الفترة الزمنیة إضافة

، )1(رهاق المدینإلى زیادة أعباء الدیون وإ نها تؤدي لأعلى فوائد، وقد حرمه القانون حمایة للمدین 

استوفت  إذاباحتها فوائد على متجمد الفوائد، ولكن أتحریم إلىعمدت بعض التشریعات الحدیثة 

:)2(الشروط الثلاثة

، 1995القاهرة، ط، دار النهضة العربیة،.د ، الكتاب الثاني،)أحكام الالتزام(العامة للالتزامشرقاوي، النظریة جمیل ال-)1(

  .79.ص
ط، منشأة المعارف،.د لتزام نتائجها وتوابعه في التشریع المصري المقارن،لإا ثارآقدري عبد الفتاح الشهاوي، -)2(

  .160.صن، .س.د، الإسكندریة
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ضي الفوائد على متجمد الفوائد ااباحة تقشروط: أولا

یكون  أنلا یمكن تصور إذْ وهذا یعتبر شرط بدیهي، :تكون هناك فوائد مستحقة فعلا أن -أ

لم یؤدیها المدین ستحقاقها، و انیة قد حلت مواعید إلم تكن الث إذاعلى فوائد هناك سریان الفوائد

.للدائن

أن لسریان فوائد على فوائد المتأخر فیها تشترط أن  :قللأتكون مستحقة على سنة على ا - ب

.حتسبت عن مدة الفوائد التي لا تقل عن سنةخیرة قد أُ لأتكون هذه ا

یطالب الدائن بفوائد  أنلابد :یطالب به المدین قضائیا أوتجمید التفاق على لإأن یتم ا -ج

وفوائدها، لكن یجوز صل الدین والمطالبة بأ عذارلإالفوائد مطالبة قضائیة، حیث لا یكفي ا

یحصل هذا الاتفاق  أنتفاق بین الدائن والمدین، ولكن بشرط لاستغناء عن المطالبة القضائیة بإا

.قللأذه الفوائد مستحقة عن سنة على اتصبح ه أنبعد 
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حول الاخذ بفوائد الفوائد الفقه رأي: ثانیا

تفاق لإأن ا إلىذهبت بعض المحاكم تفاق مقدما على فوائد الفوائد، و لإأنه یجوز ایري

ستثمار رأس المال المدین من إ، فالربح المركب لا یتناسب مطلقا مع ما یعود على)1(المقدم یجوز

.)2(كان غیر ذلكإنْ الإعسار أوكان تاجرا إنْ  فلاسلإإلى امر الذي قد ینتهي به لأصلي، الأا

الإستثناء:ثالثا

العادات جاریة، فمثلا تجري هذه القواعد و دات التاالقواعد والع تقضي بهقیدین وهو ماهناك

یتقضاه الدائن من فوائد على مقدار رأس المال، یزید مقدار ما أنفي الحساب الجاري على جواز 

نها صورة لأل هذا الحضر نوعان من الفوائد، ، ویشم)3(على متجمد الفوائدویجوز كذلك أخذ فوائد 

بالمدین التي إضراران فیها والمحرم في جمیع الدیانات، ولأالشعوبللربا الممقوت من كل كاحلة

فیتضاعف عدم الوفاء في مواعید الاستحقاق على إغرائهتتراكم علیه الفوائد بصورة بشعة بسبب 

.)4(الدین

.60.المرجع السابق، صري،عبد االله لفقی-)1(
،)دراسة تاریخیة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي(حمد ألبنا، القرض المصرفيأمحمد علي محمد -)2(

.، وما بعدها412.، ص2006لبنان، الطبعة الاولى، دار الكتب العلمیة،
.280.محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص-)3(
.96.، ص2006، الإسكندریةن،.د.ط، د.د ،)الالتزامأحكام(نصور، النظریة العامة الالتزام محمد حسین م-)4(
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الفرع الثاني

زیادة مجموع الفوائد على رأس المالحظر

فعلا منه لا ویتقاضهامجموع الفوائد التي یستحق الدائن من مدینه  أنیقصد بهذا القید 

ائن نفسه، ویحسب أن یحال بین الدفمن المصلحة ،حالآیةتزید على رأس المال في  أنیجوز 

.)1(قتضى فوائد تعادل رأس مالهنه قد إالدائن أ

تحریم الدائن تقاضي الفوائد تزید عن قیمة الدین: لاو أ

أو نتفاع برأس المال، وسواء كانت بالسعر القانوني مقابل الإ أو خیریةسواء كانت تأ

یتقاضى فوائد تزید عن قیمة الدین أو القرض الذي تستحق أنتفاقي، لا یجوز للدائن لإبالسعر ا

.عنه

ما یزید  إلىتصل الفوائد  أنفیمكن :لكن الدیون التجاریة لا تخضع لهذا القید:الاستثناء:ثانیا

ن هذا الحكم لا ك فإعلى ذللحكم للصفقات المدنیة العادیة، و ، ویتحدد نطاق اعن قیمة رأس المال

.خلل بما جرت علیه القواعد والعادات التجاریة أيیحدث 

.281.سعد، المرجع السابق، صأبومحمد شتا -)1(
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كانت  أوتعددت الصفقات  فإذاهذا الحكم یقتصر على الصفقات المدنیة العادیة البسیطة،  أن كما

یزید مجموع الفوائد على مقدار رأس  أننه في هذه الحالات یمكن الأجل فإطویل إنتاجيبائتمان 

.)1(المال

العادات ما تقضي به القواعد و :إستثنائین همایرد على حضر تجاوز الفوائد لرأس المال 

طریقا للتحایل ستثناءلإعتبار هذا اإذا تعددت الصفقات، یمكن إو التجاریة مثل الحساب الجاري، 

صوریة، الغرض فیها تجزئة القرض الواحد تجزئة إلىعلى حكم القانون، حیث یعمد الطرفان 

مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال، ویكون السلطة التقدیریة للقاضي الموضوع في تقدیر ذلك 

عدم الالتزام  أوكان قد دفعها  إنالمدین،  إلىردها لنسبة للقدر الزائد من الفوائد و البطلان با

من ستقربحكم ما إإتباعهدرجوا على عتاده المتعاملون و نقصد بالعادات التجاریة ما إو  )2(بدفعها

لا یشترط تكون معبرة عن سنة مستقرة و  أنفي العادة التجاریة یشترطو ، وضاع في التعاملسنین وأ

مثال ذلك القروض التي یعقدها المصارف تعتبر عملا حكام القانون و أن تكون هذه السنة مخالفة لأ

للمقترض نسبةبفكان القرض الذي خصص له وأینتجاریا بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته 

غیر  لأغراضخصصا كان القرض م إذا أوكان المقترض تاجرا  إذافي تكییفها  الرأي ختلفإ

.عادات التجاریةجرت به الما إلىتجاریة فلا یسري علیه الحضر بالنظر 

.87.سعد، المرجع السابق، صإبراهیمنبیل-)1(
.، وما بعدها413.، المرجع السابق، صألبناحمد أمحمد علي محمد -)2(
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حتسبها على متجمد الفوائد غیر س المال وإ وض التجاریة من تجاوز الفائدة لرأن القر في شأ

لا من عقد مدني ، وهي التي تنشأالبنكیةمدنیة ر لا یسري على الدیون الظستثناء من الحأن الإ

.)1(تعتبر عملا تجاریا، ولا تخضع للعادات التجاریة سالفة الذكر

الثالث الفرع

رسو المزادسریان الفوائد على المدین من تاریخحبس

خیریة من وقت المطالبة القضائیة، ستحقاق فوائد التألأصل هو إأناكما قدمنا سابقا 

المدین تظلأموالمن ثم ففي حالة التنفیذ على ي هذه الفوائد حتى تمام الوفاء و تسر  أنوالغرض 

التوزیع فتتراكم الفوائد على إجراءاتالمزاد حتى تمام التوزیع، وقد تطول الفوائد ساریة بعد رسو

.)2(المدین

و مزاد المال وقت رس إلى إلااتفاقا  أوقانونا -بسعرها المقرر-خیر عدم سریان فوائد التأ

كان  فإذاالمزاد توقفت هذه الفوائد رسا فإذا ستفاء حقه،ءات التنفیذ علیه إاجر الذي یباشر الدائن إ

إیداع الثمن فیها، سرت كانت خزانة المحكمة ملزمة بها بسبب  أوالراسي علیه المزاد ملزما بفوائد، 

خزانة  أوالراسي علیه المزاد  دام مافي حدود ما یستحق من فوائد ینخیر لصالح الدائنفوائد التأ

،الأولىشریف الطباخ، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه، الطبعة -)1(

.، وما بعدها704.، ص2007، الإسكندریةن،.د.د
  .388.ص ،2000ن، الإسكندریة، .د.ط، د.أحكام الالتزام، دالجمال،محمدمصطفى-)2(
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وتقسم هذه الفوائد علي الدائنین جمیعا قسمة غرماء، دون صلي،ر الأالمحكمة، ولیس بالسع

.)1(مین عینيبین الدائن العادي ودائن مزود بتأالتمییز 

ستحدثه التقنین المدني المصري الجدید لمعالجة بعض الأوضاع التي تسبب هذا الحكم إ

المزاد وطوال إجراءات التوزیع، بدفع ضررا شدیدا للمدین، ذلك أن المدین یبقي ملتزما بعد رسو

الفوائد التأخیریة عن الدیون التي تدرج في قائمة التوزیع عادة، وربما تستغرق سنوات عدیدة، 

والفوائد التأخیریة حینئذ تتراكم وتتزاید وتصبح عبئ على المدین وهو لا ید فیها ولا یملك دفع هذا 

.)2(على نفسه الأذى

المبحث الثاني

البدائل الشرعیة للفوائدرفع دعوى التعویض القانوني و  ءاتجراإ

من124قا للمادة طبءات رفع دعوى التعویض القانوني ار جي هذا المبحث إف ضنستعر 

یسبب ضررا للغیر یلزم و ، بخطئهكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص «:التي تقضي بأن ج .م .ق

ن كل شخص تسبب بضرر أفمن هذا المنطلق نستنتج ،»من كان سببا في حدوثه بالتعویض

، وأخیرا أردنا أن نقدم )المطلب الأول(له وهذا ما سوف نتعرض إلیه في لزم بالتعویضأللغیر 

.)مطلب ثانيال(قانونیة التي تعتبر فوائد ربویة في للفوائد الكاحلوائد بعض البدائل الشرعیة للف

  .388.ص ،السابقمصطفي الجمال، المرجع -)1(
.91.سعد، المرجع السابق، صإبراهیمنبیل -)2(
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المطلب الأول

رفع دعوى التعویض القانونيإجراءات

سوف نبین في هذا المطلب إجراءات رفع الدعوى وذلك بذكر أشخاص هذه الدعوى 

وبالإضافة إلى الشروط الشكلیة والموضوعیة لرفع )الغیر-المدعى علیه -المدعى (المتمثلة في 

نبرز بیانات دعوى التعویض، وكذلك الجهة القضائیة المختصة بالنظر في موضوع الدعوى وأیضا

.عریضة دعوى التعویض وفي الأخیر نختم هذا المطلب بتقادم دعوى التعویض

الأول الفرع

دعوى التعویض أطراف

المدعى :)ثانیا(المدعى،  )أولا(: دعوى التعویض المتمثل في أطرافنبرز في هذا الفرع 

.الغیر:)ثالثا(علیه، 

  يالمدع: أولا

ي هو المضرور أو من یحل محله اي الشخص الذي لحقه ضرر بسبب خطأ المدع

.)1(المسؤول المؤمن له

المعارف،  تمنشآلجزء السابع، المجلد الثاني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ا-)1(

.1545.، ص2004، الإسكندریة
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خاطئ، فهو الذي یستطیع من ضرر من الفعل الملحقهفي دعوى المسؤولیة المدنیة هو والمدعي

واحد، كان لكل منهم رفع دعوى وإذا تعدد المضرورون من خطألمطالبة بالتعویض، دون غیره ا

غیره من  إليهو، دون النظر أصابهمن ضرر، وبقدر ما أصابهللمطالبة بالتعویض عما 

.)1(المضرورون

الذي یقدر  هوتعویض بسبب الفعل الضار فالقاضي المدعى المضرور ینشأ له حق في ال

وقت تقدیر التعویض یكون من ق م ج، وأقرب182عتباره بحسب المادة یأخذ في إو  التعویض

.)2(یقف القاضي على حقیقة الضرر منذ یوم حصول الفعل الضارحتىیوم الحكم به، 

المدعى علیه:ثانیا

ولؤ مسأو عن غیره مسئولأو ولیة شخصیة عن الفعل الشخصي، ئسواء مسول ؤ هو المس

كان  إذاول الذي یقوم مقامه، كما ئوقد یكون المدعى علیه نائب المسفي حراسته،عن شيء

 لونؤو المسفي حالة تعدد أما، )3(ن ولیه بالمعني العام ینوب عنهأو محجورا فإول قاصرا ؤ المس

 إذا« ق م ج التي تنص 126لتزامهم بالتعویض الضرر طبقا للمادة في إ متضامنینیكونون فإنهم

لتزامهم بالتعویض الضرر، وتكون متضامنین في إكانواعن فعل ضار  ولونؤ المستعدد 

.502.فتحى عبد الرحیم عبد االله، المرجع السابق، ص-)1(
عنابة، ط، دار الهومة للنشر والتوزیع،.د ،)مصادر الالتزام(عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال-)2(

.106.، ص2004
.504.فتحي عبد الرحیم عبد االله، المرجع السابق، ص-)3(
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في الالتزام بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهمالمسؤولیة فیما بینهم

.)1(».بالتعویض

یقوموا بالتعویض  أنول عند وقوع الضرر، ئالمس ألزمالمشرع الجزائري في هذه المادة 

.منهمالقاضي نصیب كل حدد إذا إلابصفة متضامنة وبالتساوي، 

الأصليالمسؤول إدخالویجوز رفع دعوى التعویض على المسؤول على الغیر وحده دون 

وهو المسؤول عن فعله الشخصي سواء كانت المسؤولیة عقدیة، حیث تقوم المساءلة فیها على (

الفعل الضار الذي أتي إذاقصیریة ن عقد صحیح، وسواء كانت مسؤولیة تع الإخلال بالالتزام نشأ

ول الذي رفعت علیه الدعوى ئوفي هذه یكون على المس)كان بالغا راشدامتىغیر سبب ضررا لل

ول كما هو الحال ئد یكون المدعى علیه هو مؤمن المسوق، )2(ضامنا يالأصلیدخل المسؤول  أن

.)3(في حوادث السیارات

الغیر:ثالثا

ن ومن ثمة فإ،والمسئولعن كل من المضرور أجنبیاالمقصود بالغیر هو من یكون 

 أنفقد ترفع دعوى المسؤولیة على شخص ویتبین ،المسؤولیة عن فعل الغیر لا یعتبر من الغیر

هذا  إحداثفي  شتركأن هذا الغیر قد إ أوغیره هو من تسبب في الواقعة التي تقوم علیها الدعوى 

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،75/58من الأمر رقم 126المادة -)1(
محمد المنجي، دعوى التعویض عن المسؤولیة العقدیة والتقصیریة والشیئیة، مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى -)2(

.117.، ص2003الإسكندریة، ،منشاة المعارفالطعن بالنقض، الطبعة الثالثة،
.106.دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص-)3(
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ده فهنا لا كان فعل الغیر هو المتسبب في الضرر وح فإذاالضرر مع المدعى علیه، ومن ثمة 

كان  نفإ وترتب الضرر علیهما معابالمسئولاجتمع فعل الغیر  إذا أمامحل للحكم على المسؤول، 

 إذا أماولیة المسؤول، وتكون التبعیة على المسؤول وحده، ثر له في مسؤ أفعل الغیر خاطئ فلا 

أن  للمصاب نفإالضرر للمصاب إحداثول في ئالمسكان فعل الغیر خاطئ وساهم مع خطأ

.)1(بالتعویض علیه اأحدهمیرجع على 

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة و الموضوعیة لرفع دعوى التعویض

لكي تقبل الدعوى أمام القضاء یجب أن تستوفي لجمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول 

.وقعت تحتي طائلة البطلانوإلاالدعوى 

الشروط الشكلیة لرفع دعوى التعویض: أولا

بالغة أهمیةالخصومة فهي تعتبر ذو إجراءاتلصحة اللازمةهي مجموعة من الشروط 

نیا في مختلف النصوص القانونیة صراحة وضمفقد قام المشرع الجزائري بتنظیمها والنص علیها

:وتتمثل هذه الشروط فيأحكامهاقام بتسطیر على مختلف الجزاءات في حالة مخالفة و 

،1995الإسكندریة، ط، دار لفكر الجامعي،.د الأدبي والموروث،الضرر المادي و دین، التعویض بین حمد عابأمحمد -)1(

.وما بعدها،55.ص
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، تعتبر عریضة افتتاح الدعوى اد.م.ا.من ق14طبقا لنص المادة :عریضة افتتاح الدعوى -أ

الخصومة وكذلك  وأطرافالمحرك للخصومة ومنه یتضح موضوع الطلب الأساسيهي العنصر 

علیه الطلبات، فلمشرع لم یقدم تعریفا لعریضة افتتاح الدعوى، ولكن الفقه أسستالوثائق التي 

العریضة ومنه عرفها أحكامالقانونیة والتشریعیة التي تنظم النصوص  إلىبالاستناد  افیتعر  أعطى

جوبا بنص القانون تخطر المحكمة ن عریضة افتتاح الدعوى هو وثیقة مكتوبة و الأخیر بأهذا 

محامیه  أووكیله  أوالمدعى العریضة تكون موقعة من  أن إلى بالإضافةبافتتاح الدعوى قوم وت

عوى المحكمة التي رفعت على مستوى دائرة اختصاصها الدأمانةلدى  إیداعهامزودة بتاریخ 

.)1(المقررة قانوناالآجالالقضائیة في حدود المواعید و 

ن وآجال محددة وعلیه فإمباشرة الدعوى یكون محصورا ضمن مواعید :والمواعیدالآجال - ب

الاستمرار  أودعواه على القضاء ة الكاملة في اختیار المواعید لعرضصاحب الحق لیس له الحری

بل هذه رفعت ق إذاترفض الدعوى شكلا یقوم برفعها في المیعاد المحدد قانونا،  أنفیها، بل علیه 

نظمها المشرع الجزائري لأهمیتهاونظرا .الأخرىو بعدها، حتى ولو استوفت لكافة الشروط المهلة أ

التي م اد ق ا 336نص المادة  في )2(تئنافمواد متفرقة بالنص على آجال الاس في في ق ا م اد

إلى من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ابتدءاالطعن بالاستئناف بشهر واحد آجالیحدد «:تنص

.خص ذاتهالش

، 2013الجزائر، منشورات بغدادي،عبد الرحمان بربارة، شرح قانون إجراءات المدنیة والإداریة، طبعة رابعة،-)1(

  .52.ص
محمد العربي، شروط قبول الدعوى، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة اللیسانس، كلیة الحقوق والعلوم شاوش-)2(

.23.، ص2014، لةڨالسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ور
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.المختار أوتم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي  إذاشهرین  إلى الاستئنافجل ویمدد أ

.)1(»المعارضة آجالبعد انقضاء  إلاالغیابیة الأحكامفي  الاستئنافجل لا یسري أ

من الآجلسریان یبدأالمعارضة بشهر واحد آجالحددت  اد من ق ا م98ووفقا لنص المادة 

 أوفي موطنه الحقیقي  أوالشخص ذاته  إلى سوءاالقرار الغیابي  أوتاریخ التبلیغ الرسمي للحكم 

.معقولا لتحضیر دفاعه بشكل جیدآجلاالمختار قصد منح الطرف الغائب 

والتي نص علیها المشرع ،تعتبر طریق من طرق الطعن الغیر عادیةالطعن بالنقضآجال

من تاریخ یبدأشهرین آجالیرفع الطعن بالنقض في «من ق ا م اد 345الجزائري في المادة 

.تم شخصیا إذاالتبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه 

 أوتم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي  إذا، أشهرثلاثة  إلىجل الطعن بالنقض أویمدد 

طریق من طرق الطعن الغیر عادیة أیضاالنظر الذي یعتبر  إعادةلتماس إ آجالأما.)2(»المختار

جل أي النظر ف إعادةلتماس یرفع إ« ق ا م اد  393في المادة مشرع الجزائريلالذي نص علیها ا

تاریخ اكتشاف  أوثبوت التزویر،  أوسریانه من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد، یبدأ شهرین 

.الوثیقة المحتجزة

.، المرجع السابقنون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قا08/09الأمر رقم من 336المادة -)1(
.نفسهالمرجعاد،.م.متضمن قانون ا،08/09من الأمر رقم 345المادة -)2(
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ضبط بأمانةكفالة  إیداعكانت العریضة مرفقة بوصل یثبت  إذا إلانظر ال إعادةلتماس لا یقبل إ

.)1(»أدناه397للغرامة المنصوص في المادة الأقصىالجهة القضائیة، لا تقل عن الحد 

الشروط الموضوعیة:ثانیا

بالنسبة الشأنكما هو بالأطرافتتمثل الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى منها ما یتعلق 

، وعدم سبق الفصل في كالإذنومنها ما هو مرتبط بموضوع الدعوى المصلحة، لشرطي الصفة و 

من ق ا م اد 13المشرع الجزائري صراحة في المادة ، فقد نص علیها لأهمیتهاالدعوى، ونظرا 

.المتعلقة بالمصلحة المحتملة164والمادة 

 إلىهي الحاجة آخربمعنى  أوة التي تعود على رافع الدعوى عیقصد بها المنف:المصلحة -أ

تكون له مصلحة وشروط معنیة للدخول لباب القضاء، فبدون  أنالحمایة القضائیة فلابد للمدعى 

القانوني لضمان جدیة الدعوى الضابطهذه المصلحة لا یملك المدعى هذا الحق، فالمصلحة هي 

.)2(وعدم خروجها عن الغایة التي رسمها القانون لها

الشخصیة وتقوم على المصلحة المباشرة والقضاء أمامهي الحق في المطالبة :الصفة  - ب

شخص  لأيلا یجوز « ا م اد ق من القانون 13، وهذا ما نصت علیه المادة )3(للتقاضي

  .قالسابالمرجع اد،.م.متضمن قانون ا،08/09مر رقم من الأ393المادة -)1(
عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیقي، الطبعة الثانیة، دار هومة-)2(

.62.، ص2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.10.شاوش محمد العربي، المرجع السابق، ص-)3(
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، فیفهم من هذه المادة )1(»قرها القانونأو محتملة أالتقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة 

شخص معنوي كالشركات  أوشخص سواء كان شخص طبیعي  لأيحق رفع الدعوى یمنح  أن

، قرها القانونأمحتملة  أوقائمة سواءالعامة، یتمتع بصفة والمصلحة  أووالمؤسسات سواء الخاصة 

 أيالدعوى بموضوعها، ویجب توفر هذه الصفة لكي یقبل  أطرافوتعتبر الصفة هي التي تربط 

.ف الذي یقدمهطعن بغض النظر عن الطر  أودفع  أي أوطلب 

:القانوني الإذن -ج

الإجراءاتمن قانون الأخیرةالفقرة  13التشریعیة الجزائریة في نص المادة  الإرادة أقرتلقد     

.)2(»القانون هشترطإذا ما إ الإذننعدام كما یثیر تلقائیا إ«:التي تنص علىوالإداریةالمدنیة 

شرط من شروط قبول الدعوى  لإذنا عتبرالمشرع الجزائري إ أن الأخیرةیفهم من هذه الفقرة 

الأخرىجانب الشروط  إلىنه قام أیتحقق قبل رفع دعواه،  أنالقضائیة، وبالتالي على رافع الدعوى 

 أنذلك  إلى بالإضافةالقانوني  الإذنوهو  آلاستفاء هذا الشرط أهلیة، بإمن مصلحة، صفة، 

قر القانون هذا الشرط تالي قد أتلقاء نفسه وبالمن لإثارتهسلطة تقدیریة للقاضي  أعطىالمشرع 

.)3(التي یسمح بها القانونالأخرىالقضاء بالطرق  إلىقصد محاولة الفصل في النزاع قبل اللجوء 

.المرجع السابقمتضمن قانون ا م اد،،08/09من الأمر رقم 13المادة -)1(
.نفسهالمرجعمتضمن قانون ا م اد،،08/09من الأمرالفقرة الأخیرة13المادة -)2(
قبول الدعوىشروط-)3(

www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_779.pdf 06/05/2017تم الاطلاع علیه في
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الخصومة كتساب المراكز القانونیة في بالأهلیة صلاحیة الشخص في إیقصد :الأهلیة -د

.)1(ومباشرتها، وممارسة إجراءاتها

:الأهلیةأنواع -1

كتساب ، وتعني صلاحیة الشخص لإوهي التي تثبت للشخص بمجرد ولادته حیاالوجوبهلیةأ -

قانون 81لمادة وهذا طبقا ل،)2(الوجوب بوفاة الشخص الطبیعيأهلیةالمركز القانوني، وتزول 

 أوجنون،  أو ناقصها لصغر السن، أو، الأهلیةمن كان فاقد «:الجزائري التي تنص علىالأسرة

.)3(»هذا القانونلأحكاممقدم طبقا  أووصي  أوسفه، ینوب عنه قانونا ولي  أوعته، 

إجرائیةبأعمالم بأهلیة التقاضي یقصد بها صلاحیة الشخص للقیاما یسمى  أو :الأداء أهلیة-

سنة 19كاملة وذلك ببلوغ الشخص سن الرشد المدني وهي أهلیةالقضاء، التي تستلزم أمام

نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،ط.الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دخلیل بوصنوبرة، -)1(

  .153.ص ،2010
.14.محمد العربي، المرجع السابق، صشاوش-)2(
، المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو 09، الموافق لھ1404رمضان عام 09المؤرخ في 84/11قانون رقم -)3(

ر، مؤرخة.، ج2005فبرایر27الموافق ل1426محرم عام 18المؤرخ في 02-05الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 

، 2005مایو 04، الموافق لھ1426ربیع الأول عام 25المؤرخ في 09-05والموافق لقانون رقم 2005فبرایر  27في 

.2005یونیو 22المؤرخة في 43ر، .ج
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم «من ق م ج 40ا للمادة ، طبق)1(كاملة

.لمباشرة حقوقه المدنیةالأهلیةیحجر علیه، یكون كامل 

.)2(»سنة كاملة )19(وسن الرشد تسعة عشر

لمباشرة حقوقه  أهلالا یكون «:42في المادة نص علیها ق م ج:الأهلیةتأثرعوامل -2

 ق أ ج 85وجاءت المادة ، )3(»جنون  أوعته،  أوالمدنیة من كان فاقد التمییز لصغر السن، 

 أوالعته  أوصدرت في حالة جنون  إذاه غیر نافذة لمعتوه وسفینه تعتبر تصرفات المجنون واعلى أ

.)4(السفه

الفرع الثالث

بیانات عریضة دعوى التعویض

ق ا م اد على مجموعة من البیانات الضروریة 15لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

:في عریضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، والمتمثلة في

.154.خلیل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص-)1(
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،75/58من الأمر رقم 40المادة -)2(
.المرجع نفسهالمتضمن القانون المدني، ،75/58من الأمر رقم 42المادة -)3(
.المرجع السابقمتضمن قانون الأسرة،،84/11من القانون رقم 85المادة -)4(
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تحدید الجهة القضائیة: أولا

نوعي للمحاكم المنصوص ختصاصة هو عنصر متصل بالاختصاص وهناك إالجهة القضائی

من نفس القانون 34اد والاختصاص النوعي للمجالس في المادة  .م .ا .ق 32علیه في المادة 

.)1(ق ا م 37المنصوص علیها في المادة الإقلیميالاختصاص  إلى بالإضافة

ةتعیین الخصوم:ثانیا

الخصومة بحیث یجب تعیینهم تعیینا  أطراف بشأنلبس  أيوالهدف من ذلك منع الجهالة ودفع 

التجهیل بالخصم  إلىومواطنهم، وعدم ذكر ذلك یؤدي وأسمائهمألقابهمنافیا للجهالة وذلك بذكر 

.)2(الإجرائيوهذا ما یرتب علیه بطلان العمل 

تحدید موضوع الطلب القضائي:ثالثا

عرض موجز عن الوقائع بتقدیممن وراء رفع هذه الدعوى، ویكون المغزىیقصد به تقدیم 

ى وتحدید موضوع الدعو  تأسیسطلبات محددة، تدعمها الوسائل التي تم بموجبها  أوینتهي بطلب 

.)3(لة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیاالطلب القضائي مسأ

.المرجع السابقاد،.م.متضمن قانون ا،08/09من الأمر رقم  34و 37و 32المادة -)1(
.53.عبد الرحمان، المرجع السابق، صبربارة-)2(
.54.، صنفسهالمرجع -)3(
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سس علیه الدعوىالوسائل التي تأ:رابعا

ضبط المحكمة أمانةالمدعى بتضمین عریضة المودعة لدى بإجبارلم یكتفي المشرع الجزائري 

ذلك وجوب تقدیم الوسائل التي  إلى أضافوالطلبات، بل والأحداثعرضا مختصرا عن الوقائع 

.)1(علیها الدعوى القضائیةوتأسستقوم 

 أكدهیتم تدوینها في عریضة افتتاح الدعوى، وهذا ما حتىتكون السندات ضرورة  أنیجب 

 إلىعند الاقتضاء، الإشارة«06ق ا م اد في فقرته 15المشرع الجزائري في نص المادة 

.)2(»المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

الفرع الرابع

تقادم دعوى التعویض

أو یكون تقادم دعوى التعویض تخضع لقاعدة التقادم بحیث یمكن ان یكون تقادم مكسب للحق 

.مسقط للحق

دعوى التعویض تقادمتعریف: أولا 

م المكسب یعتبر ، وهناك نوعین من التقادم، التقادعلى النزول عن الحقیعتبر التقادم قرینة 

ساس اعتبارات ة عن الوفاء، فالتقادم یقوم على أما التقادم المسقط یعتبر قرینقرینة على الحق، أ

.20.شاوش محمد العربي، المرجع السابق، ص-)1(
.54.بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-)2(
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جتماعیة تجعله ألزم ما یكون إوهو یستند إلى ضرورة بأسرهالمجتمع و عامة تتصل بصالح العام 

.)1(لنظام المجتمع

علیه دعوى التعویض، فشخص تأسسیستلزم لقبول دعوى التعویض عدم تقادم الحق الذي 

أن یكون حقه الشخصي والذاتي الذي صاحب الصفة والمصلحة في رفع دعوى التعویض یجب 

یدافع عنه بواسطة تحریك ورفع دعوى التعویض، موجودا وثابتا لم یسقط بتقادم المقرر، وتقادم 

.)2(أنواعدعوى التعویض تتمثل في ثلاثة 

أنواع التقادم:ثانیا

نقضاءالالتزام بإیتقادم «  :ص علىق م ج التي تن308طبقا للمادة :المدىطویلتقادم  -أ 

سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عدا )15(خمسة عشر

سنة كاملة كقاعدة )15(تتقادم بمرورالالتزاماتیفهم من هذه المادة كل »الآتیةالاستثناءات

.عامة لكن وردت بعض الاستثناءات

نقضاء خمسة أن الحقوق الدوریة تتقادم بإق م ج التي تقرر 309المادة :المتوسطتقادم - ب

یتقادم بخمسة «:سنوات ویعتبر مثالا عن التقادم المتوسط وتنص هذه المادة على مایلي)5(

.»والمعاشات...سنوات كل حق دوري متجدد)5(

الجزائر، ط، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع،.د نبیل صقر، التقادم في التشریع الجزائري نصا، شرحا وتطبیقا،-)1(

.6.، ص2012
الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال-)2(

.146.، ص1984الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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310ة واحدة وخمسة سنوات ومثال ذلك المادة تتراوح هذه المدة بین سن:القصیرتقادم -ج 

.)1(ق م ج 311و

المطلب الثاني

الربویةالبدائل الشرعیة للفوائد

التي تعتبر حلولا للذین ،الربویةالبدائل الشرعیة للفوائد بعض إلىنتعرض في هذا المطلب 

قتراح بعض الحلول والتي تتمثل في المصاریف إلى إبنا  أدىوهذا ما ،بالفوائد القانونیةعترفوا إ

 ولهذا ،االتي تحرم التعامل بالربالإسلامیةومبادئها تستنبط من العقیدة أساسهاالتي الإسلامیة

الفرع ( التمییز بین البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیة الحدیثة،)الفرع الأول( إلى قسمنا مطلبنا

عقد  )الرابعالفرع ( وفي البیع بالمرابحة )الثالثالفرع (وفي  الإسلامیةنظام المشاركة )الثاني

.أخیركفرع  الإسلامیةالخدمات الاجتماعیة إلى تمویلبإضافةالسلم، 

ولالفرع الأ 

الحدیثةالإسلامیةق بین البنوك التقلیدیة والبنوكالفر

البنوك  أننظام الفائدة التي تعتمد علیه البنوك التقلیدیة نظام ربوي محرم، في حین  إن   

من لك شراء والمضاربة وغیر ذتعتمد على المعاملات المباحة من البیع والالإسلامیةف والمصار 

.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني،75/58مر رقم من الأ 311إلى  308من المواد -)1(
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صور الاستثمار المشروع المالي، فأساس العمل في البنوك التقلیدیة تجاري ربوي في جمیع 

تتمیز بالحلال وأیضا أساس التمویل القائم على الحدیثة فجمیع معاملاتهاالمجالات أما في البنوك

عر بفائدة بالنسبة للبنوك التقلیدیة بینما البنوك الحدیثة تكون على أساس قاعدة قراضیة بسإقاعدة 

إنتاجیة وفقا لمبدأ الربح والخسارة
)1(.

  يالثان الفرع

الإسلامیةنظام المشاركة 

صناعي، یقوم كل  أوللقیام بمشروع تجاري الرأسماليهو جمع عدد من الشركاء تمویلهم 

 أووالخسائر حسب نسبة یتفق علیها عند العقد الأرباحوتوزع الأموالستثمار نسبة من طرف بإ

.)2(أموالهمتوزع حسب 

یخص صندوق الزكاة، فیمكن له ما:منهاالتمویل عن طریق المشاركة له عدة صور

العمل إنتاجرفع  إلىیؤدي ...جتماعیةمشاریع في مختلف المجالات سواء إقتصادیة، إتمویل

.)3(والأرباحوتحقیق التنمیة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )بنك البركة نموذجا(لیمة وبدواني بسمة، البنوك الإسلامیة في الجزائرعمقلاتي -)1(

.50.، ص2015،بجایةلرحمان میرة، الحقوق، جامعة عبد ا
.، وما بعدها26.المرجع نفسه، ص-)2(
نهج تیمقاد، 4، والأوقاف، مجلة متخصصة تصدر شهریا عن وزارة الشؤون الدینیة ''رسالة المسجد''محمد عیسي،-)3(

.26.، ص2003حیدرة الجزائر، العدد صفر، 
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طرق التمویل: أولا

تدوم مادام  أيالدائمة  أوالمشاركة الثابتة أیضاویسمى :مال المشروع رأسالمشاركة في  -أ

في نهایة كل والأرباحلات ویتم تحدید الخسائر االمشروع قائما، وهذا المشروع یشمل جمیع المج

.سنة وذلك وفقا لحصة المشاركة الثابتة لكل من الطرفین

جد عنصر الاستمراریة لا یو لأنهاوتسمى المشاركة الناقصة، :المشاركة المنتهیة بالتملیك - ب

یكون الأخیرعلى دفعات، وفي  أوحد الطرفان بتنازل عن ملكیته سواء دفعة واحدة فیها فیقوم أ

.حید في نهایة الشركةهو المالك الو الآخرالطرف 

ستثماریة أو إیكون البنك في هذه الحالة شریكا في عملیات تجاریة :المشاركة المباشرة -ج

المال  رأسبین الطرفین كل حسب مساهمته في الأرباحتوزیعمستقلة عن بعضها البعض، فیتم 

للعملیة وتسویق إدارتهللشركة وهذا بسبب الأرباحجزء من  إعطاءوهذا بعد في هذه الصفقة

.)1(الخدمة

الإسلامیةنظام المشاركة ممیزات: اثانی

من المسلمین في الاستثمار الأموالرؤوس  أصحابتحقیق مصلحة الفرد والجماعة بتشجیع  -أ

.في البنوك بنظام المشاركةأموالهموإیداع

، وما بعدها51.لیمة وبدواني بسمة، المرجع السابق، صعمقلاتي -)1(
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.بالفائدة في المصارف الربویةالإیداعتحریر الفرد من نظام  إلى أیضایؤدي  -ب

.الإسلامیةیساعد في النهوض الاقتصادي لدول -ج

.)1(المال وصیانته حتى في حالات التضخم رأسیساهم في المحافظة على  -د

مثالین عن نظام المشاركة:ثالثا

.بینهماالأرباحویقاسما فیه بإذنهمایعمل  أنعلى  أن یشترك إثنان بمالهماوهي  شركة العنان -أ

س ومازالوا یتعاملون بها في كل زمان افقد كان الن:الإجماعفي  على مشروعیتها أدلة -1

.)2(ود، فلا یرتفع صوت بنكیرشهالأمصارومكان، وفقهاء 

:الشروط الخاصة بشركة العنان-2

.والدنانیر الدراهمالمال من  رأسیكون  أن -أ

.ن الشركة تنبني عن الاختلاطختلاط المال لأإ -ب

.)3(الشركاء یتقاسمون الربح وكذا یتقاسمون الخسارة -ج

.)1(بعمله والاستثمارالآخرحد الشریكین بماله ویساهم الذي یساهم فیه أ:شركة المضاربة - ب

  .549.ص.محمد علي محمد احمد ألبنا، المرجع السابق،-)1(
.30.، ص2010سوریا، دار المكتبي،واقتصادیا، الطبعة الأولى،...محمد عمر الحاجي، الربح فقهیا-)2(
.30.، صنفسهالمرجع -)3(
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:شروطها في أهمتتمثل :شركة المضاربةشروط-1

.ضاربتك، ویقول الثاني رضیتالأولن یقول الإیجاب والقبول كأ  -أ

.المال نقود ولا یكون من العروض رأسیكون  أنیجب والعقل، و الأهلیةأیضایشترط -ب

.المضارب إلىیكون عینا لا دینا ویكون معلوم المقدار ولیس مجهولا، ویسلم  أن یجب -ج

ن یكون جزءا شائعا، وتقسم ا ومشتركا بینهما ومختصا بهما، وأربح معلومأن یكون الیشترط -د

حسب الشروط التي وضعها الطرفان وهما المضارب ورب المال، والخسارة تكون على رب الأرباح

.)2(المال

ة التي لا یتم فیه تحدید مجال نجد منها المضاربة المطلقأنواعللمضاربة :المضاربةأنواع-2

ضاربة المقیدة فهي محصورة بمجال وجود الم إلى إضافةستثمار ولا یتم فیه تحدید المدة ومكانها للإ

.)3(بمكان معین أولمدة محددة  أوستثمار معین، إ

، وما بعدها551.ص ، المرجع السابق،ألبنامحمد علي محمد احمد -)1(
.31.محمد عمر الحاجي، المرجع السابق، ص-)2(
.95.بسمة، المرجع السابق، صلیمة وبدوانيعمقلاتي -)3(
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الثالث الفرع

بیع المرابحة كبدیل عن القروض الربویة

هو نوع من أنواع النماء، فله علاقة وطیدة بنمو التجارة وفي الاقتصاد فمفهوم :الربحتعریف: أولا

.الربح یختلف من نظام إلى نظام

فنظام الاشتراكي الربح عندهم هو معیار رئیسي لقیاس أداء المشاریع الإنتاجیة أما الرأس المالیة 

.)1(الربح في منظورهم هو القوة المحركة للإنتاج

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن «:ىقوله تعال:ابحةمشروعیة المر  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

.)2(»تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَـراَضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

شروط صحة المرابحة:ثانیا

.لأنه شرط من شروط صحة البیوعالعلم بالثمن الأول  -أ

.العقد الأول صحیحا أي خالیا من الربایكون  أن -ب

.)1(ثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربایكون ال لا أن -ج

.15.محمد عمر الحاجي، المرجع السابق، ص-)1(
.29، الآیة سورة النساء-)2(
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التمویل بالمرابحةأنواع:ثالثا

.مع زیادة ربح معلوم فقطالأولهي البیع بمثل الثمن :المرابحة البسیطة-أ

، الإسلاميشراء السلعة من المصرف هي عقد یلتزم من خلاله العمیل ب:المرابحة المركبة-ب

  :أطرافالتي یقوم بشرائها نقدا من طرف ثالث، وهذه النوع من المرابحة المركبة تتوفر على ثلاثة 

.بالشراء وهو المشتري الثاني الذي یرید شراء السلعالأمروهو :الأول الطرف -1

.الإسلاميوهو البنك الأولبالشراء وهو المشتري المأمورالمتمثل في :الثاني الطرف -2

نطلق تسمیة  أن، ویمكن )2(یكون هو مالك السلعة الذي یرغب في بیع سلعته:الطرف الثالث-3

.)بالشراءللأمرببیع المرابحة (على هذه المرابحة المركبة أخرى

)1(-page=showfatwa&Option=FatwaId&Ihttp://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php? تم

.11/06/2017الاطلاع علیه في 
.وما بعدها،54.، صالسابقلیمة وبدواني بسمة، المرجع عمقلاتي -)2(
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لرابعا الفرع

عقد السلم

السلم عقد تعریف: أولا

أن یسلم المشتري رأس المال للبائع في مجلس العقد قبل أن یستلم السلعة التي اشتراها منه، هو  -

.)1(على أن یعطیه إیاها البائع بعد تحدید أوصافها في أجل ووقت معلوم

الكریم نآإجازته في القرالدلیل على :ثانیا

فاالله سبحانه وتعالى أحلى التعامل بالبیع والمعاملات الشرعیة وحرم التقاضي بالفوائد فاعتبرها ربا 

.)2(»واحلّ االله البیع وحرّم الرّبا«:قوله تعالىوالدلیل على ذلك 

شروط السلم:ثالثا

.ذكر نوع المسلم فیه وصیفاته التي یختلف الثمن باختلافها ظاهرا دافعا للجهالة -أ

.أن یكون المسلم فیه مما تنضبط صیفاته التي یختلف الثمن باختلافها ظاهرا -ب

.ذكر مقدار المسلم فیه كونه موصوفا في الذمة غیر معین -ج

.)1(تسلیم الثمن في مجلس العقد قبل التفرق كاملا معلوم القدر والصفة -د

)1(-http://mawdoo3.com/. 12/06/2017تم الاطلاع علیه في.
.275سورة البقرة، الآیة -)2(
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خامسال الفرع

الإسلامیةتمویل الخدمات الاجتماعیة 

الشریعة ومبادئأحكاممع نافيمصرفیة لا تتخدمات  میتقد هي الإسلامیةالبنوك 

في  أموالهاتقوم بتقدیم القروض الحسنة، وتوزع الزكاة على من یستحقها، واستثمار ،الإسلامیة

  :وهي أنواع، ولهذا التمویل ات تعود بالنفع على المجتمع ككلمشروع

التمویل عن طریق صندوق الزكاة: أولا

عبارة عن هیئة زكویة هدفها زیادة الوعي بأهمیة الزكاة وترسیخ مفهوم صندوق لزكاة

.)2(فعالیتها ودورها الهام في تنمیة جمیع المجالات

قروا بوجوبها والدلیل الشرعي على ذلك أة عروض التجارة، فجمهور الفقهاء فیما یتعلق بزكا

)3(»الَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِقُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ياَ أيَُّـهَا «:الكریمة قال تعالىالآیة

:شروط وجوب الزكاة -أ

.غیر كونها عروض تجارةآخرلا یكون لزكاة سبب  أن -1

)1(-http://www.saaid.net/bahoth/188.pdf. 10/06/2017تم الاطلاع علیه في
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، والإسلامیةغال لیلة، الخدمات المصرفیة في البنوك التقلیدیة بو حمامة، ابومر -)2(

.73.، ص2016، عة عبد الرحمان میرة، بجایةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.267سورة البقرة، الآیة -)3(
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.تملك العرض بمعارضة ونیة التجارة-2

.والحلولالنصاببلوغ -3

.)1(السوق عند وجوب الزكاة بهاوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة فيتقویم السلع فتق-4

الزكاة  فإیتاءخري على وجوب الاستثمار وجوب الزكاة تدل بمجموعها هي الأ الواردة في الآیات إن

نه لا تجب الزكاة تثمار یزول ویذهب، وبالتالي فإمرهون ببقاء الاستثمار فالمال الذي لا نقوم باس

قل من النصاب الذي هو الحد الذي یفصل أالأخیر یصبح وفي  للآخریتناقص من عام لأنهفیه 

.)2(بین الغني الموجب للزكاة والفقیر المسقط لوجوبها

  :الزكاة أموالمشتملات  - ب

المعنیة بالزكاة تشمل زكاة النقود، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الزرع والثمار، الأموال

الشركاتالمالیة،  الأوراقوالسندات ومختلف الأسهمالزكاة الحیوانیة، زكاة عروض التجارة، 

.الاقتصادیة

وما بعدها،101.محمد عمر الحاجي، المرجع السابق، ص-)1(
دار النفائس للنشر والتوزیع،الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى،قطب مصطفي سانوا، الاستثمار أحكامه وضوابطه في -)2(

.46.، ص2000الأردن، 
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القرض الحسن:ثانیا

المقرض بفتح الراء فهو اسم مفعول، كما تعریفه الشيءالقرض یطلق علیه شرعا بمعني 

.المجتمع أفرادانه عبارة عن قرض خال من الفائدة یقوم للمستحقین من 

:ة القرض الحسندلیل مشروعی -أ

مَّن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللّهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَاللّهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ «:تعاليقال

.)1(»وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 

:القرض الحسن أركان - ب

  الخ...أسلفني، نيأقرضوالقبول ویصح بكل لفظ یؤدي معناه مثل الإیجابوهو  :الصیغة-1

:هما المقرض والمقترض ویشترط فیها :العاقدان -2

.الدین والمالوالصلح فيالرشد ، و التبرع في المقرض فیما یقرضهأهلیة

.)2()المال المقرض(المحل-3

.245سورة البقرة، الآیة -)1(
متطلبات تفعیل الدور الریادي لصندوق الزكاة الجزائري في مجال الحد من الفقر سمیرة عماري ودلندة بلحسین،-)2(

.وما بعدها 31.صمرجع السابق، ال "2012- 2004المسیلة حالة صندوق الزكاة لولایة "والبطالة، 
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هذه البنك لدقات والهبات التي یقبلها التبرعات والصو  ،هذا الغرضالأموال التي ترصدها الدولة ل

إضافة إلى أموال الخیریة المودعینأموالالزكاة التي یخصمها البنك على موالأو من أ، الأغراض

مصادر التمویل للقرض الحسن -ج
:
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  يخلاصة الفصل الثان

بین سعر الفائدة في حالة عدم  أولاالعوضیة یجب التفرقة  أو خیریةلحساب الفوائد التأ

الاتفاق وسعر الفائدة في حالة الاتفاق، فالفائدة لیست ثابتة فهي تطرأ علیها عدة تغیرات تزید من 

، ولسربان هذه الفوائد یجب المطالبة بها أسبابتنقص من قیمتها، وهذا راجع لعدة  أوقیمتها 

ا المشرع على الفوائد، وللمطالبة بهذه قضائیا ومنه تبدأ تاریخ سریانها ولكن هناك قیود وضعه

عریضة افتتاح بإیداعالقضاء أمامالمضرور رفع دعوى قضائیة  أوالفوائد یجب على الدائن 

.طائلة البطلانوإلا وقعت تحتيلجمیع الشروط استیفائهاالدعوى ویجب 

لة في نظام المشاركة متمثبعض البدائل الشرعیة البإبرازالحلول للفوائد الربویة منه اقترحنا بعض

صندوق الزكاة، (الخ، ختمنا بالخدمات الاجتماعیة الإسلامیة المتمثل في...الإسلامیة، بیع المرابحة

).والقرض الحسن
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لقیامكجزاءالتعویضتقدیرمسألةالتشریعاتباقي غرار على الجزائريالمشرعتناول

المدنيالتقنینمن182المادةحسبللتقدیرمصادربثلاثربطهاخلالمنالمدنیةالمسؤولیة

.ضاءالق الاتفاق،القانون، وهي

تفاقیا أو إن تقدیر هذا التعویض قانونیا أو فالقاضي یحكم بالتعویض في حالة نشوء النزاع سواء كا

ف عتماده على عدة اعتبارات یستند إلیها بمراعاة الظرو إالسلطة التقدیریة في الحكم به، بتركت له 

.التهم الصحیة والمالیة والشخصیةول بحئالمحیطة سواء بالمضرور أو المس

لهم بوضع تعویض مسبق في  حاقد ترك المشرع الجزائري المجال مفتوحا أمام الأفراد بالسم

ستحالة تنفیذها من قبل المدین أو التأخر في إب عدة التزامات متبادلة في حالة العقد، الذي یرت

، كما یمكن للأفراد المطالبة بالتعویض أمام القضاء وهذا ما ذلك وهو ما یعرف بالتعویض الاتفاقي

 هیسمى بالتعویض القضائي، إذ بینا موضوع التعویض بصفة عامة، أما التعویض القانوني فدرسنا

أثناء تطرقنا لهذا الموضوع أي الفوائد القانونیة من منطلق ذلك  اكبیر  اخذ حیز بصفة خاصة وأ

، والأساس القانوني لاستحقاقها، ودور القاضي في تعدیل التأخیریةالفوائدتناولنا شروط استحقاق 

الفوائد التأخیریة سواء بزیادة أو النقصان أو بإسقاط هذه الفوائد، إضافة إلى القیود الواردة على 

.سعر الفوائد الاتفاقیة كانت أو تأخیریة

صول على وبینا الطرق والسبل التي یجب على المتضرر أن یسلكها في سبیل الح

.التعویض المتمثلة في رفع دعوى قضائیة بإیداع عریضة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعویض

في عدة آیات ي هي محرمة من طرف االله تعالى وفي الأخیر توصلنا إلى حلول الفوائد الربویة الت

.وأحادیث نبویة كما بینا سابقا

:وصلنا إلى النتائج التالیةومن خلال دراستنا لموضوع الفوائد القانونیة ت

من التقنین المدني أن التعامل بالفوائد یكون بین 454أكد المشرع الجزائري في المادة *

.المؤسسات المالیة والأفراد ولیس بین الأفراد فیما بینهم
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المشرع الجزائري حریة للقاضي في تقدیر التعویض وله أیضا حریة الإنقاص أو الزیادة  أعطي *

في حالة ما إذا رأى انه هناك داع لذلك

حرم المشرع الجزائري التعامل بالفوائد واعتبرها ربا لأنها تدین بدین الإسلام وهذا ما نص علیه *

»دین الدولةالإسلام« : على من الدستور التي تنص02لجزائري في المادة المشرع ا

:وانطلاقا من هذه النتائج التي توصلنا إلیها یمكن اقتراح مجموعة من التوصیات وهي

لتقدیر الفوائد ولم یترك السلطة للقاضي في في القانون التجاريكان من المستحسن وضع نسب*

.تقدیرها ویتحكم بها كما یشاء دون رقابة المحكمة العلیا

تفعیل دور المصاریف الإسلامیة لتعامل بها بتوعیة الأفراد للجوء إلى المصاریف الإسلامیة التي *

.تنبني على العدل والتنمیة المتوازنة

دفق رأس المال والاستثمار وتسبب قتصادیة سیئة تعرقل تإالنظام الربوي الذي له أثار تفادي*

.تصادیة وتورث البطالةقتصادي مما تحدث أزمات اقنخفاضا في النمو الاإ

الوظیفة الأساسیة للبنوك كما نعلم هي عملیة الإقراض ولاقتراض فهي مبنیة على الفوائد وذلك *

بتحدید نسبة معینة في العقد، كان الأحرى لو هدفها ینطوي على تحقیق التنمیة والاستثمار العادل 

.ولیس تحقیق مصالحها على حساب المقترض
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  رالمصاد

ن الكریمآالقر

المراجع

الكتب: أولا

أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، طبعة جدیدة ومنقحة، كتاب -1

   .ن.م.ط، د.، مؤسسة الرسالة قرطبة، د1598البیوع، باب آكل الربا وموكله، رقم الحدیث 

نظریة الالتزام، -عمران، الأسس العامة في القانون المدخل إلى القانونالسید محمد السید -2

  .ن.س. د،ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، د

ط، دار النهضة .الشرقاوي جمیل، النظریة العامة للالتزام أحكام الالتزام، الكتاب الثاني، د-3

.1995العربیة، القاهرة، 

-القضاء-الفقه(عبد الحمید، التعلیق الموضوعي على القانون المدني أحكام الالتزاملشواربيا - 4

  .ن. س. ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.، الكتاب الثالث، د)صیغ العقود والدعاوى

ولیة العقدیة في ضوء القضاء ؤ ولیة التقصیریة والمسؤ یض عن المسالطباخ شریف، التعو -5

.2007ن، الإسكندریة، . د. ، دوالفقه، الطبعة الأولى

المنجي محمد، دعوى التعویض عن المسؤولیة العقدیة والتقصیریة والشیئیة مراحل الدعوى من -6

.2003تحریر الصحیفة إلى الطعن بالنقض، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

، الطبعة الرابعة، منشورات جراءات المدنیة والإداریةالإبربارة عبد الرحمان، شرح قانون -7

.2013بغدادي، الجزائر، 
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لطباعة ط نومیدیا.بوصنوبرة خلیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د-8

.2010، الجزائروالنشر والتوزیع، 

عبد الوهاب، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیقي، الطبعة بوضرسة-9

.2006الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ط، دار الهومة .دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام، د-10

.2004لنشر والتوزیع، عنابة، 

ط، دار هومة للطباعة والنشر .اهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دز  -11

.2009والتوزیع، الجزائر، 

سعید السید على، التعویض عن أعمال السلطات العامة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -12

.2012-2011ن،.ب.ن، د.د.د

دراسة مقارنة في القانون(عامة للالتزامسلطان أنور، أحكام الالتزام الموجز في النظریة ال-13

.1983ط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، .، د)المصري واللبناني

ط، دار الهدى للطباعة .، د)نصا، شرحا وتطبیقا(صقر نبیل، التقادم في التشریع الجزائري -14

.2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2014ن، .م.، المكتب الجامعي الحدیث، دالطبعة الاولىطلبة أنور، دعوى التعویض، -15

، الطبعة الثانیة، دار )أثار الحق في القانون المدني(عامر محمود الكسواني، أحكام الالتزام -16

.2010الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القان-17

.2004الإسكندریة، 
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، )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام-18

.1998الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ارة العامة في النظام الجزائري، الجزء عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإد-19

.1984الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الكتاب الأول، )مصادر الالتزام(فتحي عبد الرحیم عبد االله، شرح النظریة العامة للالتزام-20

.2001ن، .ب.الطبعة الثالثة، د

، الطبعة )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري(نادیة، قانون التجاري الجزائريفوضیل-21

.2004السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دري عبد الفتاح الشهاوى، أثار الالتزام نتائجه وتوابعه في التشریع المصري والمقارن، اق -22 

  .ن.س.ط، منشاة المعارف، الإسكندریة، د.د

قزمان منیر، التعویض المدني في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، -23

.2005الإسكندریة، 

قطب مصطفى سانو، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار -24

.2000النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 

ن، .د.ط، د.بین الضرر المادي والأدبي والموروث، دمحمد أحمد عابدین، التعویض-25

.1995الإسكندریة، 

ن، الإسكندریة، .د.ط، د.، د)أحكام الالتزام(محمد حسین منصور، النظریة العامة للالتزام-26

2006.

ط، دار الجامعة .القانونیة، دمحمد شتا أبو سعد، التعویض القضائي الشرط الجزائي والفوائد -27

.2001لنشر، الإسكندریة، لة یددالج
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محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات أحكام -28

  .ن.س.ط، دار الهدى، الجزائر، د.الالتزام دراسة مقارنة في القوانین العربیة، د

ریعة حمد ألبنا، القرض المصرفي، دراسة تاریخیة مقارنة بین الشأمحمد علي محمد -29

.2006الإسلامیة والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

.2010واقتصادیا، الطبعة الأولى، دار المكتبي، سوریة، ...محمد عمر الحاجي، الربح فقهیا-30

دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار محمد محمود سعد، الفوائد التأخیریة-31

.1986النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 

.2000ن، الإسكندریة، .د.ط، د.مصطفي محمد الجمال، أحكام الالتزام، د-32

.1992ط، مكتبة الثقافة لنشر والتوزیع، عمان، .منذر الفضل، أحكام الالتزام، د-33

ط، دار الجامعة الجدیدة لنشر، .، د)أحكام الالتزام(نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام -34

.2003الإسكندریة، 

یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، أثار الحقوق الشخصیة-35

.2003، ن، الأردن.د.ط، د.دراسة مقارنة، الجزء الثاني، د)أحكام الالتزام(

المذكرات:ثانیا

ماجستیر،مذكرة، التعویض عن التسریح التعسفي قانون العمل الجزائريبن أعراب یاسمینة، -1

.2013/2014سنة المناقشة، الجزائر،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائرتخصص القانون الخاص،

مواءمته للشریعة موقف القوانین المدنیة العربیة من الفوائد ومدى علیة نصر الدین، -2

.1986/1987ماجستیر، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، مذكرة، الإسلامیة
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مذكرة،التعویض القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميلفقیري عبد االله، -3

.2008ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة،

، مذكرة لنیل الخدمات المصرفیة في البنوك التقلیدیة والإسلامیةبومراو حمامة، بغال لیلة، -1

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2015/2016.

، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة اللیسانس، كلیة شروط قبول الدعوىشاوش محمد العربي، -2

.2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

متطلبات تفعیل الدور الریادي لصندوق الزكاة الجزائري فيعماري سمیر، دلندة بلحسین، -3

''.2012-2004حالة صندوق الزكاة لولایة مسیلة، ''مجال الحد من الفقر والبطالة

غلیم فریدة، المسؤولیة المدنیة لشخص الاعتباري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في -4

.4/12/2013الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، بویرة، 

نیل ، مذكرة ل)بنك البركة نموذجا(مقلاتي علیمة، بدواني بسمة، البنوك الإسلامیة في الجزائر-5

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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مناصر یاسمین، التعویض عن الضرر الأدبي، مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس، في العلوم -6

.2013/2014القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

والدوریاتالمقالات العلمیة:ثالثا
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النصوص القانونیة:رابعا

التشریع الأساسي: أولا

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 28/11/1996لدستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة-

دیسمبر 08، صادر في 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 96-438

ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2002ابریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996

فمبر نو 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002ابریل 14، صادر في 25
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.2016مارس  07في  صادر، 04ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2016س مار 06، مؤرخ في 01

ثانیا التشریع العادي

، 1975سبتمبر 26، الموافق لھ1395رمضان 20المؤرخ في 75/58أمر رقم -1
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شكر وتقدیر

  إهداء

قائمة المختصرات

01-------------------------------------------------مقدمة

الفصل الأول

07ماهیة التعویض

08-----------------------------------------مفهوم التعویض:المبحث الأول

08---------------------------------------لتعویضا معطیات:المطلب الأول

09------------------------------------------تعریف التعویض:الفرع الأول

09------------------------------------------------التعریف اللغوي:أولا

09-------------------------------------------التعریف الاصطلاحي:ثانیا

09---------------------------------------------في الشریعةالتعریف - أ 

09-----------------------------------------------التعریف القانوني -ب 

10------------------------------------شروط استحقاق التعویض:الفرع الثاني

10-----------------------------------------------------الخطأ:أولا

10----------------------------------------------------الضرر:ثانیا

11------------------------------------------------العلاقة السببیة:ثالثا

11--------------------------------------معاییر تقدیر التعویض:الفرع الثالث

11-----------------------------تعویض عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر:أولا

13---------------------------------الظروف الملابسة عند التعویض ةمراعا:ثانیا

14--------------------------------ولالظروف الملابسة الخاصة بالمسؤ  ةمراعا-أ

14-----------------------------------الظروف الخاصة الملابسة للمضرور- ب

15--------------------------------------مشتملات التعویض:المطلب الثاني
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15------------------------------------------أطراف التعویض:الفرع الأول

16------------------------------------)الدائن بالتعویض(الطرف المضرور:أولا

16-------------------------------)المدین بالتعویض(المسؤول عن التعویض:ثانیا

17------------------------------------------------------الأصل-أ

17----------------------------------------------------الاستثناء- ب

17------------------------------------------صور التعویض:الفرع الثاني

17----------------------------------------------القضائيالتعویض:أولا

19----------------------------------------------الاتفاقيالتعویض:ثانیا

20--------------------------------------------------القاعدة العامة-أ

20----------------------------------------------------الاستثناء- ب

21----------------------------------------------التعویض القانوني:ثالثا

21-----------------------------------القانونيخصائص التعویض:الفرع الثالث

21--------------------------------------------افتراض وقوع الضرر:أولا

22------------------لتعویض القانوني وعدم كفایة الاعذارلضرورة المطالبة القضائیة :ثانیا

23-------------------------------------------التدخل الواسع للقانون:ثالثا

23-----------------------------------------الفوائد القانونیة:المبحث الثاني

23--------------------------------------مفهوم الفوائد القانونیة:المطلب الأول

24---------------------------------التأخیریةتعریف الفوائد القانونیة:الفرع الأول

24----------------------------------------------التعویض القانوني:أولا

25----------------------------------------------التعویض الاتفاقي:ثانیا

25----------------------------------لفوائد القانونیةالحكم الشرعي ل:الفرع الثاني

25-----------------------------------------الاتجاه القائل بإباحة الفوائد:أولا

26----------------------------------------الاتجاه القائل بتحریم الفوائد :ثانیا
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27--------------------------------------الكریم نآأدلة تحریم الربا في القر-أ

27---------------------------------النبویة الشریفةأدلة تحریم الربا في السنة- ب

27-------------------------------موقف المشرع الجزائري من الفوائد القانونیة:ثالثا

29---------------------------------------أنواع الفوائد القانونیة:الفرع الثالث

29------------------------------------------------فوائد تعویضیة:أولا

30-------------------------------------------------فوائد تأخیریة:ثانیا

30-----------------------------التمییز بین الفوائد التأخیریة والتعویضیة:الفرع الرابع

31--------------------القانوني للفوائد القانونیة وشروط استحقاقهاالأساس:المطلب الثاني

32---------------------------------القانوني للفوائد القانونیةالأساس:الأولالفرع 

32-------------------------------موقف بعض التشریعات من الفوائد القانونیة:أولا

32---------------------------------القانونیةموقف المشرع الجزائري من الفوائد -أ

33--------------------------------القانونیةموقف المشرع المصري من الفوائد -ب

34---------------------------------القانونیةالفرنسي من الفوائدموقف المشرع  -ج

34-------------------الفوائد القانونیة أومن التعویض القانوني الإسلاميموقف الفقه :ثانیا

34---------------------------------شروط استحقاق الفوائد القانونیة:الفرع الثاني

34--------------------------------دفع مبلغ من النقود یكون محل الالتزام أن :أولا

  35 ------------------------ الطلبام معلوم المقدار وقت یكون المبلغ محل الالتز  أن: ثانیا

35----------------------------------------تأخر المدین بالوفاء بالالتزام:ثالثا

36--------------------------------------------مطالبة الدائن للفوائد:رابعا

37-----------------------------------------الأولخلاصة الفصل
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الفصل الثاني

39أحكام التعویض القانوني

40-------------------------سریان الفوائد القانونیة والقیود الواردة علیها:المبحث الأول

40--------------------التأخیریة والعوضیةسلطة القاضي في تقدیر الفوائد :الأولالمطلب 

41-------------------------------حساب الفوائد التأخیریة والتعویضیة:الفرع الأول

41--------------------------------------------تقدیر الفوائد التأخیریة:أولا

41-------------------------------------سعر في حالة عدم اتفاق المتعاقدین-أ

42------------------------------------سعر الفائدة في حالة اتفاق الطرفین- ب

43--------------------------تقدیر الفوائد التعویضیة أو العوضیة أو الاستثماریة:ثانیا

44------حالات جواز الزیادة والانقاص على السعر القانوني أو الاتفاقي لفوائد التأخیر:الثانيالفرع 

44------------------------سعر القانوني للفوائد القانونیةحالات جواز الزیادة على ال:أولا

44-------------------------------------------شروط التعویض التكمیلي-أ

44------------------------------------------------سوء نیة المدین-1

45-------------------------------------------------الحاق الضرر-2

46----------------نوني أو الاتفاقي للفوائد القانونیةالإنقاص في السعر القاحالات جواز :ثانیا

47----------------------------------------------مدة سریان الفوائد:ثالثا

48------------------------------القیود الواردة على الفوائد القانونیة:المطلب الثاني

48-----------------------------رفض تقاضي فوائد على متجمد الفوائد:الفرع الأول

49------------------------------شروط اباحة تقاضي فوائد على متجمد الفوائد:أولا

49--------------------------------------أن تكون هناك فوائد مستحقة فعلا-أ

49----------------------------------أن تكون مستحقة على سنة على الأقل- ب

49-------------------------أن یتم الاتفاق على تجمید أو یطالب به المدین قضائیا-ج

50-----------------------------------حول الأخذ بالفوائد الفوائد رأي الفقه :ثانیا
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50---------------------------------------------------الاستثناء:ثالثا

50--------------------------المال رأسحضر زیادة مجموع الفوائد على :الفرع الثاني

51-----------------------------تحریم الدائن تقاضي الفوائد تزید عن قیمة الدین:أولا

51---------------------------------------------------الاستثناء:ثانیا

51--------------------حبس سریان الفوائد على المدین من تاریخ رسو المزاد:الفرع الثالث

53--------------إجراءات رفع دعوى التعویض القانوني والبدائل الشرعیة للفوائد:المبحث الثاني

54----------------------------القانونيإجراءات رفع دعوى التعویض :المطلب الأول

55--------------------------------------أطراف دعوى التعویض:الفرع الأول

55----------------------------------------------------المدعى:أولا

56------------------------------------------------المدعى علیه:ثانیا

57-----------------------------------------------------الغیر:ثالثا

58----------------------الشروط الشكلیة والموضوعیة لرفع دعوى التعویض:الفرع الثاني

58-----------------------------------الشروط الشكلیة لرفع دعوى التعویض:أولا

59---------------------------------------------عریضة افتتاح الدعوى-أ

59-----------------------------------------------الآجال والمواعید- ب

61--------------------------------------------الشروط الموضوعیة:ثانیا

61----------------------------------------------------المصلحة-أ

61-----------------------------------------------------الصفة- ب

62-------------------------------------------------الإذن القانوني-ج

63-----------------------------------------------------الأهلیة-د

63--------------------------------)أهلیة الأداءوأهلیة الوجوب (أنواع الأهلیة-1

64----------------------------------------------عوامل تأثر الأهلیة-2

64---------------------------------بیانات عریضة دعوى التعویض:الفرع الثالث
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65--------------------------------------------یةتحدید الجهة القضائ:أولا

65-----------------------------------------------تعیین الخصومة:ثانیا

65--------------------------------------تحدید موضوع الطلب القضائي:ثالثا

66-------------------------------------الوسائل التي تأسس علیه الدعوى:رابعا

66---------------------------------------تقادم دعوى التعویض:الفرع الرابع

66-------------------------------------------------تعریف التقادم:أولا

67-------------------------------------------------أنواع التقادم:ثانیا

67-----------------------------------------------المدىطویلتقادم -أ

67-------------------------------------------------تقادم المتوسط- ب

68-------------------------------------------------تقادم القصیر-ج

68---------------------------------للفوائد الربویةالبدائل الشرعیة :المطلب الثاني

68---------------------------الفرق بین البنوك التقلیدیة والبنوك الحدیثة:الفرع الأول

69-------------------------------------نظام المشاركة الإسلامیة:الفرع الثاني

70-------------------------------------------------طرق التمویل:أولا

70---------------------------------------المشاركة في رأس مال المشروع-أ

70------------------------------------------المشاركة المنتهیة بالتملیك- ب

70-----------------------------------------------المشاركة المباشرة-ج

70-------------------------------------ممیزات نظام المشاركة الإسلامیة:ثانیا

71-----------------------------------------مثالین عن نظام المشاركة:ثالثا

71--------------------------------------------------شركة العنان-أ

71----------------------------------أدلة مشروعیة شركة العنان في الإجماع-1

71---------------------------------------الشروط الخاصة بشركة العنان-2

71------------------------------------------------شركة المضاربة- ب
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72--------------------------------------------شروط شركة المضاربة-1

72------------------------------------------------أنواع المضاربة-2

73----------------------------كبدیل عن القروض الربویةبیع المرابحة :الفرع الثالث

73-------------------------------------------------تعریف الربح:أولا

73-------------------------------------------------مشروعیة المرابحة

73-------------------------------------------شروط صحة المرابحة:ثانیا

74-------------------------------------------أنواع التمویل بالمرابحة:ثالثا

74------------------------------------------------المرابحة البسیطة-أ

74-----------------------------------------------المرابحة المركبة- ب

75----------------------------------------------عقد السلم:رابعالفرع ال

75-----------------------------------------------تعریف عقد السلم:أولا

75-----------------------------------ن الكریمآالقر فيالدلیل على إجازته :ثانیا

75-------------------------------------------------شروط السلم:ثالثا

76----------------------------تمویل الخدمات الاجتماعیة الإسلامیة:خامسالفرع ال

76-------------------------------------التمویل عن طریق صندوق الزكاة:أولا

76----------------------------------------------شروط وجوب الزكاة-أ

77--------------------------------------------مشتملات أموال الزكاة- ب

78------------------------------------------------القرض الحسن:ثانیا

78----------------------------------------دلیل مشروعیة القرض الحسن-أ

78---------------------------------------------أركان القرض الحسن- ب

78-----------------------------------------------------الصیغة-1

  78 ---------------------------------------------------- العاقدان -2

78-------------------------------------------)المال المقرض(المحل-3
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79---------------------------------------مصادر التمویل للقرض الحسن-ج

80---------------------------------------------خلاصة الفصل

82-------------------------------------------------خاتمة

85---------------------------------------------قائمة المراجع

  93 ------------------------------------------------ الفهرس

ملخص



الملخص

للتأخر  أوسواء لعدم الوفاء بالتزام ،التعویضمنهاجزاءات  عدة یرتب مبالالتزاالإخلال

وهذا ) أي الفوائد القانونیة(التعویض الاتفاقي، القضائي، والقانوني:صورثلاثة، وله في الوفاء به

.ستحقاقهالا اوشروط االتشریعات المقارنة، إذ وضعوا لها قیودالأخیر تطرق إلیه معظم 

نقاص في سعر الفائدة وهذا حسب إرادة القاضي الذي لیست ثابتة تتغیر بالزیادة أو الوهذه الفوائد 

یتمتع بالسلطة التقدیریة فیه، ویبدأ حسابها من تاریخ المطالبة أمام القضاء، بإیداع عریضة افتتاح 

  .الدعوى

لجزائر بلد مسلم ودین لان ا الفوائدبالمشرع منع التعاملالدستور الجزائري من02حسب المادة 

.، وبالتالي خرجنا بحلول وبدائل شرعیة لتفادي الأخذ بالفوائد الربویةیعةشر  في الإسلام اعتبرها ربا

Résumé

La violation de l'obligation incite des sanctions telles que l'indemnité, elle est

causée, soit par l'inexécution de l'obligation soit par le retard à cette exécutions.

On souligne trois types d'indemnités: conventionnelle, juridique, légale ou bien

les intérêts. Ce dernier fut l'objet d'études des législateurs comparatistes qui ont mit

des restrictions et des conditions pour obtenir ces intérêts légaux, mais le taux

d'intérêt n'est pas fixe, parfois augmente et d'autre fois il diminue et la décision revient

au juge parce qu’il représente un pouvoir discrétionnaire, et le calcule de ces intérêts

commence à partir de la date de réclamation devants le tribunal suivit d'une requête

introductive d'instance.

Selon l'article 02 de la constitution algérienne, la législation a interdit les

transactions avec intérêt car l'Algérie est un payer musulman et la religion Islamique le

considère comme une usure dans la charia. de ce fait, on a cherché des solutions et des

alternatives légales pour éviter de commettre des usuraires.


